
  
  
  

   القرائن القضائية فى الإثبات الإدارىدور
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ٦٧١

  :مقدمة

سمات خاصة       ى      یتمیز الإثبات فى الدعوى الإداریة ب ره ف ن نظی ا ع ھ مفترقً تجعل
ى           الإثبات المدنى، فالإثبات الإدارى یعتمد على طبیعة الدعوى الإداریة، ھذه الدعوى الت

افئین       ر متك رفین غی ین ط صومة ب ن خ شأ ع سلطاتھا    )١(تن ة ب ة الإداری ا الجھ ، وھم
  .وامتیازاتھا، والفرد

ة الإ       ة المنازع اة لطبیع ل مراع ى الأص شىء ف ضاء الإدارى أن ا   فالق ة وم داری
دني   ا  . )٢(تقتضیھ من ابتداع حلول وقواعد مستقلة ومتمیزة عن قواعد القانون الم إذ كم

ول     ى الق ام إل انون الع ھ الق ن فق ب م ب جان د   "... ذھ ضع قواع س لی شئ المجل د أن لق
ذا       انون الإدارى، وھ ا الق مستقلة ومتمیزة عن قواعد القانون المدنى تكون فى مجموعھ

  .)٣("ة فى فرنسا، وھو ما یجب أن یفعلھ المجلس عندناما فعلھ مجلس الدول

                                                             
اه،          )١( ة المحام ى مجل شور ف ال من مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مق

 .٤٢، ص ١٩٧٠، العدد الثانى، فبرایر ٥٠السنة
ة، دار        محمد عبد الواحد الجمیلى   / د )٢( ر اِلتعاقدی ا غی ن أعمالھ ة ع ، قضاء التعویض، مسئولیة الدول

  .٤٨٨ ، ص١٩٩٥النھضة العربیة، 
انون          "أرسى القاضى الإدارى    فقد   ط الق ة رواب ن طبیع ق م سھ، ینبث ائم بنف القواعد لنظام قانونى ق

ك               ین ذل ة ب وازن والمواءم ز الت اد مرك سن سیرھا وإیج ق ومقتضیات ح ات المراف العام، واحتیاج
انون       ا الق بق بھ شأن أو س ذا ال ى ھ ا ف تقل بھ ى اس ھ الت دع نظریات ة، فابت صالح الفردی ین الم وب

سن        الخاص،   رورة استدامتھا وح ة وض سواء فى علاقة الحكومة بالموظف، أو فى المرافق العام
  ".سیرھا، أو فى العقود الإداریة، أو فى المسئولیة، أو غیر ذلك من مجالات القانون العام

اریخ         صادر بت ا، ال ة العلی ة الإداری و سنة   ٢حكم المحكم ة    ١٩٥٦ یونی دعوى الرقیم ى ال  ١٥٧، ف
سنة     ق، مجموع  ٢لسنة   ة المبادئ القانونیة التى قررتھا المحكمة الإداریة العلیا، المكتب الفنى، ال

  .        ٨٠٧الأولى، العدد الثالث، ص 
، الدعوى ١٩٨٨ فبرایر سنة ١٣ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة  :وفى نفس الاتجاه

 .٨٦٩، الجزء الأول، ص ٣٣ق، المجموعة، السنة ٣٠ لسنة ١٣٠٠الرقیمة 
 .٩٣٦، ص ١٩٦٦مصطفى أبو زید فھمي، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، دون دار نشر، / د -)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

ة            كان لاعتبار القاضى الإدارى المصدر الرئیس لقواعد وأحكام المنازعة الإداری
د       ذه القواع ة ھ ة        ،أثر كبیر فى تحدید طبیع ة سریعة، ومرون ن دینامیكی ھ م ز ب ا تتمی  وم

ور   ة الأم ة، ومواجھ داث العملی ة، والأح روف الواقعی وائم الظ روف ت ستحدثة، والظ الم
ع،       ى المجتم ة، ف الطارئة، ومجابھة وملاحقة التطورات السیاسیة، والفلسفیة، والعقائدی
ة             داث المتلاحق ب تطور الأح ذه المنازعة، وتواك ك ھ ى فل ولكل ھذا فإن المرونة تدور ف

  .المتغیرة على المجتمع المطبقة فیھ

اده إلى أھلھ، ولذلك لم یتردد ولا شك یمثل الإثبات دور كبیر فى إبراز الحق وإسن
القضاء الإدارى فى ابتداع العدید من القرائن التى أضحى لھا أھمیة بارزة فى المنازعة     

ث أن   الإداریة، وتبیان الحق ما بین المتخاصمین؛ إذ تأتى أھمیة القرائن فى الإثبات؛   حی
القرائن  ھنا یأتى دورالدلیل المباشر فى الإثبات قد لا یكون متوافرًا فى معظم الحالات؛ و   

  .فى إثبات المنازعة الإداریة باعتبارھا دلیلاً غیر مباشر من أدلة الإثبات

ة            ى واقع  إذ أن الإثبات فیھا لا ینصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتھا، بل عل
ة     ا للواقع رى إثباتً ة الأخ ات الواقع ل إثب ث یمث ا، بحی صلة بھ ون مت شفھا وتك رى تك أخ

  .)١(اجًا؛ فتثبتھا بطریق غیر مباشرالأولى استنت

  :أهمية الدراسة
ة            وم للدلال ر معل ن أم ى م شرع أو القاض صھ الم ا یستخل وإن كانت القرینة ھو م
القرائن    رى؛ ف ائع أخ ى وق ا عل ستدل بھ ا لی ائع یعلمھ تخدامھ وق ول باس ر مجھ ى أم عل

شرع        ا الم نص علیھ ة ی رائن قانونی ى ق لھا     )٢(تنقسم إل د أص رائن تج ى ق وع   ، وھ ى الن ف

                                                             
ضة         / د-)١( ة، دار النھ ة مقارن ات، دراس ى الإثب ا ف ة وحجیتھ رائن القانونی ى، الق د یحی ین محم یاس

ة       /؛ د ٥، ص   ١٩٩٠العربیة،   ات، دراس ى الإثب ا ف بجاش سرحان محمد المخلافى، القرائن ودورھ
 .١، ص ١٩٩٤مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

شرع      " یذھب بارتان إلى أن    -)٢( ام الم ة قضائیة ق ر إلا قرین القرینة القانونیة لست فى الواقع من الأم
ذا  "؛ وھو ما أكده العلامة الفقیھ الدكتور السنھورى حینما استطرد قائلاً      "بتعمیمھا وبتنظیمھا  وھ
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 ٦٧٣

القرائن القضائیة التى یستنبطھا القاضى من المنازعة الإداریة   الآخر من القرائن، وھى   
  .المعروضة أمامھ

ات            ة الإثب ى عملی ال ف ن دور فع ا م ومن ھنا تبرز أھمیة القرائن القضائیة لما لھ
صلحة الخاصة،              ة والم صلحة العام ین الم ا ب ة م ى الموازن ساھمة ف ق، والم وإسناد الح

ل             تقت ع التحای ى من ن دور ف ا م ا لھ ى الإدارى؛ ولم ن القاض ة م ضى أن تكون محل رعای
رار                     صدور الق م ب وافر العل دم ت ى ع ل عل ة التحای ى حال ا ف ى، كم على المشرع أو القاض
ى         اف عل ى الالتف الإدارى، فقد اتخذ القضاء قرینة العلم الیقینى بالقرار لاغلاق الباب عل

  .ازعةأحكام القانون ومقتضیات المن

ن           خاصة أن القاضى فى أثناء فصلھ فى المنازعة المعروضة علیھ قد یتبین لھ م
ال     اده وأعم ستنبطھا باجتھ رائن ی ا ق ا وتحقیقاتھ ساتھا وظروفھ دعوى وملاب أوراق ال
ق       شرع الح ھ الم ل ل الفكر بناء على ما یتوافر لدیھ فى أثناء نظر المنازعة الإداریة، فكف

وافر        فى ھذا الاستنباط للوصول   وم ومت ا ھو معل اد المجھول، مم ة، واسترش إلى الحقیق
ة             یخ العدال ى ترس سھم ف ات وی بء الإثب ن ع ف م م یخف ن ث دعوى، وم ى ال ھ ف أمام
ن             صومة م ین أطراف الخ ات ب بء الإثب ع ع ى توزی یلة ف ة وس د القرین ا؛ إذ تع وتحقیقھ

  .  شانھا مساعدة القاضى فى الوصول إلى حل النزاع المعروض أمامھ

  :ج الدراسةمنه
ة، إذ             ن أھمب ھ م وقد اعتمد الباحث على المنھج المقارن التطبیقى فى بحثھ لما ل
عندما یختار باحث موضوعًا لدراستھ فإنھ یتناولھ وفق أنسب طرق ومناھج البحث التى 

                                                   
= 

واترت      صحیح من ح   ة قضائیة ت یث التكییف والتأصیل، فالقرینة القانونیة لیست فى الأصل إلا قرین
ن قضیة            .واطرد وقوعھا، فاستقر علیھا القضاء     ة م رة الدلال ة متغی ذه القرین م تصبح ھ م ل ن ث وم

  ".لأخرى
زام بوج      / د ھ عبد الرزاق السنھورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى، نظریة الالت

 .٣١٠، ص ٢٠٠٣معارف بالأسكندریة، أحمد مدحت المراغى، منشأة ال/ عام، تنقیح المستشار



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

ى         تتفق مع طبیعة الموضوع الذى اختاره وحدوده، ولما كان لموضوع الدراسة أصل ف
ى        النظام القانونى الفرنس   دول الت ن ال صر م د م ال، وتع ى الذى لھ باع كبیر فى ھذا المج

أخذت عنھ نظامھا فى القانون الإدارى، لذلك كان من الطبیعى أن ینھج الباحث الأسلوب    
ى  –المقارن فى الدراسة، مقارنًا ما بین موقف القضاء الإدارى الفرنسى   ام الأجنب  - النظ

صد   راره، ونق ى غ شأ عل ذى ن دَّه ال ف نِ صرى وموق ضاء الإدارى الم ا الق ام –ھن  النظ
  .الوطنى

 اتباع المنھج التحلیلى لتطبیقات - من جھة ثانیة –وتوجب علینا طبیعة الدراسة 
سا      القرائن القضائیة ودورھا فى الإثبات الإدارى على المستوى القضائى فى كل من فرن

  .ومصر، مع رصد موقف الفقھ واتجاھاتھ من ھذا

رائن ون الق رًا لك ضائیة،   ونظ القرائن الق ث ب تم الباح د اھ ددة، فق ة ومتع  متنوع
ى،        ل القاض ى عق وخاصة التى أضحت لھا دور كبیر فى الإثبات ورسخت بشكل واضح ف
وتمثل أھمیة بارزة فى مجال الإثبات، بھدف التخفیف من حدة عبء الإثبات الواقع على   

  .الطرف الذى تعمل القرینة لصالحھ

  :خطة الدراسة
اتقدم، تناول الباحث موضوع الدراسة فى مباحث ثلاثة، على الوجھ وفى سیاق م

  :التالى

  . مفھوم القرینة وأنواعھا:المبحث الأول

  . الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى:المبحث الثانى

  . تطبیقات للقرائن القضائیة فى القضاء الإدارى:المبحث الثالث

 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

  المبحث الأول
  مفهوم القرينة وأنواعها

  

ان          القرینةتقوم   إذا ك ى، ف شرع أو القاض ل الم ن قب ان م تنباط سواء ك  على الاس
ن            تنباط م ان الاس ا إذا ك ة، بینم ة القانونی سمى القرین ا ت الاستنباط من قبل المشرع فإنھ

  .قبل القاضى فإنھا تسمى بالقرینة القضائیة

 :وفى ضوء ما تقدم نتناول ھذا المبحث على النحو التالى

  . تعریف القرینة:المطلب الأول

  . أنواع القرائن:المطلب الثانى

  

  المطلب الأول
  تعريف القرينة

  

اص                   شكل خ ى وب ا القاض أ إلیھ ى یلج ة الت ات المتقدم تعد القرائن من طرق الإثب
ات             ن إثب تمكن م ى ی ة، حت دعوى الإداری ى ال ابى ف ن دور إیج ھ م القاضى الإدارى، لما ل

ا للأصل  –خاصة مع تساوى أدلة الإثبات  علیھ؛ المعروضةالحق فى شأن الواقعة       - وفقً
  .فى السیاق الإدارى

ى  ى الإدارى ف أ القاض بویلج ة   الأغل ن أدل دعوى م ف ال اب مل ع غی رائن م  للق
ھ،        دة لإدعائ ستندات المؤی الإثبات الكافیة، أو مع تعذر الطرف المكلف بالإثبات تقدیم الم



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

ستندات المقدم      ة أو الم ى الأدل ة،     أو فى حال تشكیكھ ف ة المقدم ة المختلف ى الأدل ة أو حت
  .خاصة مع توافر إمتیازات الإدارة فى مواجھة الطرف المقابل فى الخصومة الإداریة

ى  "وھو ما أكدتھ المحكمة  الإداریة العلیا فى حكمھا على أن       الأوراق الإداریة ھ
  .)١(" القابلة لإثبات العكسالمكتوبةمن قبیل القرائن القانونیة 

ع     إذ أن الأو   رابط م ألف وتت س تت راق الإداریة إلا قرائن مكتوبة قابلة لإثبات العك

  . )٢("بعضھا البعض لإثبات الوقائع المتنازع علیھا

ى               ن الوصول إل ى م ن القاض ائل     "فالإثبات بالقرائن یمك ب وس ى جان ة إل الحقیق

ى  الإثبات الأخرى من بین ما یقدم إلیھ من إدعاءات، بل أن القرائن تحتل أھمیة كب     رى ف

ابى           دور الإیج رًا لل رائن نظ ضاء ق ھ ق ى مجمل ر ف الإثبات أمام القضاء الإدارى الذى یعتب

ى     انون الإدارى ف یما وأن الق دعوى، لا س ات ال ى إثب ى الإدارى ف ھ القاض وم ب ذى یق ال

قھا              ى ش ده ف شأ قواع معظمھ قانون إنشائى غیر مقنن، ومن ثم فإن القاضى ھو الذى ان

  .  )٣("الأكبر

ى              وھو م   م ف ق مھ ا طری ة، باعتبارھ ام بتعرف القرین ى ضرورة الإلم دفعنا إل ا ی

امى لا  / الإثبات الذى یبجأ إلیھ القاضى حتى یتمكن من إثبات الواقعة     كما یلجأ إلیھا المح

ستنبطھا             ى ی شارع أو الت ا ال ار إلیھ صرتھ، سواء أش ھ ون ن موكل شك ع صرف ال ك ل ش

ات   القاضى من أوراق وظروف الدعوى فى ضؤ ما        ى الإثب یتمتع بھ القاضى من حریة ف

  .وتقدیر ما یقدم لھ
                                                             

سة          -)١( ا، جل ا،      ٢٣/١١/١٩٦٣ حكم المحكمة الإداریة العلی ة العلی ة الإداری ام المحكم ة أحك ، مجموع
 .٣٨٠، ص ١٥، المجموعة، السنة ٣٠/٥/١٩٧٠؛ وحكمھا فى ٨٦السنة التاسعة، ص 

 .٤٠٤، ص ١٩٧٧ال الدین موسى، نظریة الإثبات فى القانون الإدارى، دار الشعب، أحمد كم/  د -)٢(
ة،      /  د -)٣( عبد الرءوف ھاشم محمد بسیونى، قرینة الخطأ فى مجال المسئولیة الإداریة، دراسة مقارن

 .٨، ص ٢٠٠٥دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

شرع أو      ستنبطھ الم ا ی ى م رائن وھ ع ق وى جم صطلح اللغ ى الم ة ف د القرین تع

  . )١(القاضى من أمر معلوم على أمر مجھول

ا           ین إذا م شئ مع تنتاج، ل ن الاس راض أو ف ظ الافت ضًا لف ة أی ى القرین ق عل ویطل

ا    ى یعتبرھ ائع الت وافرت الوق ى   ت اد عل ن الاعتم دلاً م تنتاج، ب ذا الاس ا لھ انون أساسً الق

  . )٢(الوقائع والظروف المحتملة

  .)٣(ویقال قرن الشئ بالشئ أى وصلھ لھ، واقترن الشئ بغیره أى صاحبھ

ین            ة ب صلة والعلاق ق بمفھوم ال ة یتعل ویتضح من ھذا، إن المعنى اللغوى للقرین

  .)٤(آمرین أحدھما یستدل بھ على الآخر

الى                 وق ال االله تع ن موضع، إذ ق ر م ى أكث رین ف د جاء فى القرآن الكریم لفظة الق

دَيَّ  ھَذَا قَرِینُھُ َ وَقَال دٌ  مَالَ ى  )٥(عَتِی ال عز وجل            ، وف ین ق اب المب ن الكت موضع آخر م

َدٍ ل ٍ ضَلَ فِي كَانَ وَلَكِن أَطْغَیْتُھُ مَا رَبَّنَا قَرِینُھُ قَال ولى الك      )٦(بَعِی ال الم ى    ، وق ضًا ف ریم أی

                                                             
ة ا       /   د  -)١( ر، الطبع ة المعاص اب،    أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربی الم الكت ى، ع ، ص ٢٠٠٨لأول

١٨٠٦. 
 .المرجع السابق، ذات الموضع/  د -)٢(
ان،       -)٣( ة لبن ار الصحاح، مكتب رازى، مخت ادر ال د الق ن عب ر ب ى بك ن أب د ب ، ٤٦٨، ص ١٩٨٩ محم

٤٦٩. 
اء         -)٤( روت، دار إحی ة، بی ة الثالث شر، الطبع ادى ع  أحمد بن بكر بن منظور، لسان العرب، الجزء الح

 .١٤١لعربى، ص التراث ا
 .٢٣ سورة ق، الآیة -)٥(
 .٢٧ سورة ق، الآیة -)٦(



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

رَّحْمَنِ    عَن یَعْشُ وَمَنكتابھ العزیز    رِ ال یِّضْ  ذِكْ ھُ  نُقَ وَ    لَ یْطَانًا فَھُ ھُ  شَ رِینٌ  لَ ال   )١(قَ ، وق

  .)٢(وقیضنا لھم قرناء فزینوا لھم ما بین أیدیھم وما خلفھمتعالى 

ول   رأة تق ى الم ة ھ ل  : والقرین ة الرج ا   : قرین ھ إیاھ ھ لمقارنت ول " امرأت ویق

انى         " راغب  ال ن المع ى م ى معن یاء ف یئین أو أش اع ش الاقتران كالإذدواج فى كونھ اجتم

  .)٤(أو جاء معھ الملائكة مقترنینقال تعالى )٣("

ا  "وقد عرف بعض أھل الفقھ القرینة على أنھا    كل إمارة ظاھرة تقارن شیئًا خفیً

  . )٥("فتدل علیھ، وھى مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافعة والمصاحبة

صاحبة     یبرز من ذلك أن القرینة تطلق فى اللغة على معان متعددة تدور حول الم

 . والتلازم

ا       ى أنھ صطلح عل ى الم ة ف مما یستخلصھ وتعرف القرین لقاضي من ع أو اشرال

ول مر أللدلالة على م مر معلوأ ا   قائع یعلمھا لیسومھ اباستخدمجھ دل بھ قائع وعلى ت

لة،-)٦(ىخرأ را غلةدلأافھي من ذات ص ا ی ى لة اباشرلمب وم تت تنقسم ج ولاستنتااعلى ق

  .)٧(.قضائیةى خروأئن قانونیة اقرإلى ئن القرا
                                                             

 .٣٦  سورة الزخرف، الآیة -)١(
 ) ٢٥( سورة فصلت جزء من الآیة -)٢(
  مادة قرن ٤٤٨  معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفھانى ، ص -)٣(
 ) ٥٣(  سورة الزخرف آیة -)٤(
ى الع   /  د-)٥( دخل الفقھ ا، الم صطفى الزرق م،    م شق، دار القل ى، دم ة الأول انى، الطبع زء الث ام، الج

 .٩٣٦، ص ١٩٩٨
عمر محمود حسن، العلم بالقرینة وأثره على الأحكام القضائیة، المجلة القضائیة، العدد الثامن، / د-)٦(

 .٣١٥ھـ، ص ١٤٣٥
میة للدراسات ر، الإثبات بالقرائن القضائیة بین الشریعة والقانون، مجلة الاكادیطیب عمومحمد / د-)٧(

 .  ٨٢، ص ٢٠١٣، ٩الاجتماعیة والإنسانیة، كلیة الحقوق، الجزائر، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ادة           انون   ١٣٤٩وقد عرف المشرع الفرنسى القرینة بصفة عامة فى الم ن الق  م

ة           "المدنى بأنھا    ة لمعرف ة معلوم ن واقع ى م انون أو القاض صھا الق ى یستحل ائج الت النت

 .)١("واقعة مجھولة

ى    وفى   ارة إل مصر لم یشر المشرع بشكل قاطع إلى تعریف القرینة واكتفى بالإش

 من قانون الإثبات، والقرائن ٩٩أنواع القرائن، بالنص على القرائن القانونیة فى المادة 

  . من نفس القانون١٠٠القضائیة فى المادة 

ة    "وتعرف محكمة النقض المصریة القرائن بأنھا      ن واقع استنباط أمر مجھول م

صلح    ا لا ت ین فإنھ ة بق ر ثابت ة، وغی ة محتمل ذه الواقع ت ھ ث إذا كان ة بحی ة معلوم ثابت

  .)٢("مصدرًا للاستنباط

ا         دنى إذ عرفھ انون الم ى الق ا ف انون الإدارى عنھ ى الق رائن ف ف الق ولا تختل

ة             "البعض بأنھا    ن الواقع ى م تنبطھا القاض شرع أو اس ا الم شواھد وإمارات نص علیھ

  .)٣("ؤید المدعى فى دعواه أو تخذلھالمعروضة علیھ ت

د           ى العدی ات، فأرس وقد أبرز قضاء مجلس الدولة المصرى دور القرائن فى الإثب

ن  ٩٩،١٠٠من المبادئ القانونیة فى مختلف أنواع القرائن مستھدیًا بأحكام المادتین        م

فصل غیر رقابة القضاء الإدارى لقیام السببفى القرار بال"قانون الإثبات، فقد قضى بأن     

                                                             
  : مدنى كالتالى١٣٤٩ وجاء نص المادة -)١(

L'article 1349 du C.Civ dispose que les présomptionssont les conséquences 
que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. 

رقیم     -)٢( ن ال ة، الطع دائرة المدنی صریة ال نقض الم م ال م محك سنة ١٢٨ حك سة ٢٤ ل  ق، جل
 .  ٦٢ قضائیة، ص ٩، السنة ٢٤/٦/١٩٥٨

ى، ط     .  د-)٣( راءات التقاض ل، إج ضاء الكام اء، الق ضاء الإلغ ضاء الإدارى، ق ى، الق ود حلم ، ٢محم
 .٤٥٠، ص ١٩٧٧



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

ا              دیرھا ووزنھ روك لتق ا ھو مت ي  التأدیبى لا تعنى أن یحل نفسھ محل جھة الإدارة فیم  ف

ا      ستأنف النظر بالموازنة والترجیح فیما قام لدیھا من دلائل وبیانات وقرائن أحوال إثباتً

ونفیًا فى خصوص قیام أو عدم قیام الحالة الواقعیة التى تكون ركن السبب أو یتدخل فى   

  .)١("خطورة ھذا السبب وما یمكن ترتیبھ علیھ من آثارتقدیر 

ار       ن اعتب یم م رآن الحك ا أورده الق لامي م ھ الإس ى الفق رائن ف اذج الق ن نم وم

الَ القرائن دلیلاً قول االله تعالى   يَ   قَ ي  ھِ ن  رَاوَدَتْنِ سِي  عَ ھِد  نَّفْ اھِدٌ َ وَشَ نْ  شَ ا  مِّ  إِن أَھْلِھَ

صُھُ  كَانَ دَّ  قَمِی ن  قُ لٍ  مِ صَدَقَتْ  قُبُ وَ  فَ نَ  وَھُ اذِبِینَ   مِ انَ  وَإِنْ {٢٦{الكَ صُھُ  كَ دَّمِن  قَمِی رٍ  قُ  دُبُ

ذَبَتْ  وَ  فَكَ ن  وَھُ صَّادِقِینَ  مِ ا {٢٧{ال صَھُ  رَأَى فَلَمَّ دَّمِن  قَمِی رٍ  قُ الَ دُبُ ھُ  قَ ن  إِنَّ دِكُنّ مِ  إِنَّ كَیْ

دَكُنَّ  یمٌ  َكَیْ فُ {٢٨{عَظِ رِضْ یُوسُ نْ  أَعْ ـذَا عَ تَغْفِرِي وَا ھَ ذَنبِكِ سْ كِ  لِ تِ إِنَّ نَ كُن  مِ

  .)٢(٢٩{الْخَاطِئِینَ

تھم         ا ی ز، وكلاھم رأة العزی سلام وام ھ ال ف علی یدنا یوس ین س لاف ب ع خ د وق فق

ن              اھد م شھد ش ھ، ف ا یدعی ى م ل عل اك دلی ون ھن سھ دون أن یك الآخر أنھ راوده عن نف

ن         دَّ م دقھا      أھلھا إنھ إذا كان قمیص یوسف علیھ السلام قد قُ ى ص ة عل ك قرین ان ذل قبلك

                                                             
، المجموعة، ١٦/١٢/١٩٦٧ق، جلسة ١١ لسنة ٤٠٧ العلیا، الطعن الرقیم  حكم المحكمة الإدارة-)١(

  .٥٣٠ق، ص ١٣السنة 
  :راجع أیضًا

سة  ١١ لسنة ٨٠٢حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم         ة،  ١٠/٢/١٩٦٨ق، جل ، المجموع
، ٢٩/٢/١٩٦٩ق، جلسة ١٠ لسنة ١٤٦٧؛ أیضًا الحكم فى الطعن الرقیم ٤٦٤ق، ص ١٣السنة 

  .٣٦٩ق، ص ١٤ة السن
  :راجع فى ھذا

ارف         / د شأة المع ة، من س الدول ى قضاء مجل رار الإدارى، ف وعة الق ة، موس دى یاسین عكاش حم
 .٤٤٤، ٤٤٣، ص ص ١٩٨٧بالأسكندریة، 

 ) ٢٩:٢٦( سورة یوسف آیات -)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٨١

ر                   ن دب دَّ م د قُ ھ ق ین أن د تب دقھ، وق ذبھا وص ى ك ة عل ذه قرین إن ھ وإن كان قُدَّ من دبر ف

صادقین     ن ال اذبین وھو م ن الك بحت م ى      .فأص ة عل ان قرین ر فك ن دب دَّ م د قُ ان ق ا ك ولم

  .)١(براءتھ

وب     "وقد عرفھا الجرجانى بأنھا      ى المطل ب  )٢("أمر یشیر إل ا ال ن  ، وعرفھ عض م

ا   اء بأنھ ھ    "العلم دل علی ا فت یئًا خفیً ارن ش ارة تق ل إم ا   )٣("ك بعض بأنھ ا ال ، ویعرفھ

شریعة       " ة ال تنبطھا أئم شارع أو اس ا ال تنتجھا    الإمارة التى نص علیھ ادھم أو اس باجتھ

  .)٤("القاضى من الحادثة وظروفھا وما یكتنفھا من أحوال

ن خ     ة م ف للقرین ة تعری ة العدلی ى المجل اء ف د ج ادة وق ا ١٧٤١لال الم  بقولھ

  ".القرینة القاطعة ھى الإمارة البالغة حد الیقین"

ا           ط، بینم ة فق ة القاطع ف القرین ى تعری صور عل ھ مق ویعیب على ھذا التعریف أن

 .)٥(القرینة قد تكون قاطعة أو قد تكون بسیطة

اك       د؛ وھن ع مؤك ن وض د م ر مؤك ع غی تنتاج وض ى اس القرائن ھ ك ف ى ذل وعل

  .رائن سنتناولھا فى المطلب القادم بشئ من التفصیل المناسبنوعان من الق

                                                             
ة      .  د-)١( شر والترجم رام للن ز الأھ ى،  مرك ة الأول لام، الطبع ى الإس ضاء ف ستار، الق د ال ة عب  فوزی

 .١٢٤-١٢٣، ص ص ٢٠٠٩والتوزیع، 
ى،         على بن محمد بن على الجرجانى،   -)٢( یم القاض د الحك ن عب د ب انى، ضبطھ محم التعریفات للجرج

 .١٨٨، ص ١٩٩١،  دار الكتاب، ١ط
 .٩١٨، ص ٢٠٠٥، ٧مصطفى الزرقا، المدخل الفقھى العام، الجزء الثانى، ط. د-)٣(
ى   . د-)٤( رائن ف ة الق د، حجی تح االله زی ة    ف ر، كلی ة الأزھ وراه، جامع الة دكت شریعة، رس انون وال الق

 .٣٥ھـ، ص ١٣٥٩الشریعة، 
انون        -)٥( لامى والق ھ الإس ى الفق دنى، ف ات الم ى الإثب رائن ف ة الق شریف، حجی ودة ال ید ج ر س  عنت

 .٥٤، ص ٢٠٠٢الوضعى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

  المطلب الثانى
  أنواع القرائن

  
ن        وم، ویمك ر معل ن أم ستنیبط م ول ی ر مجھ رائن أم لفًا أن الق ا س ین لن ا تب   كم

ان    إذا ك ضائیة؛ ف رائن الق ة والق رائن القانونی ى الق وعین، وھ ى ن رائن ف صر الق   ح

نظم أو ال  ل الم ن قب تنباط م تنباط  الاس ان الاس ة، وإذا ك ة قانونی ت القرین شرع كان   م

ة        ت القرین صوم كان من قبل القاضى ووقائع وملابسات الدعوى ومناقشة الشھود أو الخ

  .قضائیة

  :وسوف نتناول ھذا المطلب فى فرعین على النحو التالى

  .القرائن القانونیة :الفرع الاول

  . القرائن القضائیة:الفرع الثانى

  

  الفرع الأول
 القرائن القانونية

ادة     ى الم دنى    ١٣٥٠عرف المشرع الفرنسى القرائن القانونیة ف انون الم ن الق م

ة  "بأنھا ھى التى   ائع معین صرفات   " یجعلھا نص القانون تتعلق بتصرفات أو وق ل الت مث

التى یقرر القانون أنھا باطلة مفترضًا إبرامھا للاحتیال على أحكامھ؛ ومثل الأحوال التى    

ل      یقرر فیھ  ا القانون أن كسب الملكیة أو براءة الذمة تنتج عن بعض ظروف معینة؛ ومث



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

ى یفرضھا                وة الت ضًا الق ا أی ضى؛ ومنھ ر المق ى الأم انون عل ى یفترضھا الق الحجیة الت

 .)١(القانون للإقرار أو للیمین

دى             ة وم رائن القانونی ة الق ى حجی ارة إل ى الإش صرى إل بینما أكتفى المشرع الم
ادة        قوتھا فى الإ   ى الم صھ ف ى أن      ٩٩ثبات بن ات عل انون الإثب ن ق ة   " م ة القانونی القرین

تغنى من تقررت لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات، على أنھ یجوز نقض  
  . )٢("ھذه القرینة بالدلیل العكسى ما لم یوجد نص یقضى بغیر ذلك

راحة   انون ص ا الق ص علیھ ى ن ى الت ة ھ ة القانونی ر القرین ست وتعتب ى لی ، وھ
وم           ة أو تق ت قاطع ات، إذا كان ن الإثب ط م طریقًا من طرق الإثبات، بل ھى طریق یعفى فق

  .)٣(بنقل عبء الإثبات إلى عاتق الخصم الآخر إذا كانت قرینة بسیطة

                                                             
(1) La présomptionlégaleest  (Article 1350 du Code civil )  celle qui 

estattachée par uneloispéciale à certainsactesou à certainsfaits ; tels 
que: 
1° Les actes que la loidéclarenuls, commeprésumésfaitsenfraude de ses 

dispositions, d'aprèsleurseulequalité ; 
2° Les cas dans lesquels la loidéclare la propriétéou la 

libérationrésulter de certainescirconstancesdéterminées ; 
3° L'autorité que la loiattribue à la chose jugée ; 
4° La force que la loiattache à l'aveu de la partieou à son serment. 

سیاق،    -)٢( ذا ال ى         " ومن أحكام قضاء النقض فى ھ ة عل ة قرین ین المبیع ى الع شترى عل د الم ع ی وض
  ".إنجاز التصرف ولیس شرطًا فیھ

  .٧٣٥، ص ٢١، سنة ٣٠/٤/١٩٧٠نقض 
  :مشار إلیھ فى

نخبة من المستشارین، أحكام ومبادئ النقض فى مائة عام، فى قانون الإثبات، الجزء الثانى، مركز 
 .٦١٣الأبحاث والدراسات القانونیة، دون تاریخ نشر، ص 

ة، دار النھضة         / د -)٣( ة مقارن ة، دراس سئولیة الإداری ال الم ى مج أ، ف محمد على حسونة، قرینة الخط
 .٦٤، ص ٢٠١١العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

ادة         انون   ١٠١كما ھو الحال بالنسبة لحجیة الأمر المقضى بھ، إذ تنص لم ن ق  م

ن     الأحكام التى حازت    "الإثبات على أن     ھ م ضت فی قوة الأمر المقضى تكون حجة فیما ق

ذه     ام ھ ك الأحك ون لتل ن لا تك ة، ولك ذه الحجی نقص ھ ل ی ول دلی وز قب وق، ولا یج الحق

ق      ذات الح الحجیة إلا فى نزاع قام بین الخصوم أنفسھم دون أن تتغیر صفاتھم وتتعلق ب

  .محلاً وسببًا

ل    وكما ھو الشأن بالنسبة لقرائن المسئولیة التى نص ع    دنى مث شرع الم لیھا الم

ھ          ال تابع ن أعم وع ع سئولیة المتب وان أو م . المسئولیة عن حراسة الأشیاء أو فعل الحی

  ".وتقضى المحكمة بھذه الحجیة من تلقاء نفسھا

  )١(: وترجع العلة من تقرير القرائن القانونية إلى
ى        -١ ة ف ادتھم الیومی ائعھم وع اس وطب وال الن ن أح شرع م ھ  الم ا لاحظ  م

سان          مع ة الإن ن طبیع ثلاً م وم، فم ھ العم ى وج ھ عل وا فی ا اتفق املاتھم، وم

دین            ند ال وعاداتھ أن لا یترك سند دینھ للمدین إلا إذا أخذ دینھ، فإذا ما وجد س

ا                    ى أنھ ا یعن دین، وھو م ن ال صھ م ى تخل ة عل ك قرین ان ذل دین ك د الم تحت ی

  .تقررت مراعاة لمصلحة الناس

صلحة -٢ شارع للم اة ال ضى   مراع ھ، إذ تق وم فی شئ المحك وة ال ة ق ة كقرین العام

ع               ھ لمن ضى ب ا ق ى صحة م ة عل ائى قرین م النھ ار الحك ة باعتب المصلحة العام

  .تجدد النزاع بلا حد ولا نھایة

                                                             
ابق، ص      /  د -)١( ات      / ؛ د٦٦ص : ٦٤محمد على حسونة، مرجع س ا االله، الإثب د عط ى محم د عل محم

ة             وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ة فقھی لامیة، دراس شریعة الإس انون الإدارى وال بالقرائن فى الق
 .١٤٢ص : ١٤١الحقوق، جامعة أسیوط، بدون تاریخ مناقشة، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

وارث،       -٣ یة ل صح الوص ثلا لا ت ا، فم  خوف الشارع من مخالفة الأحكام التى قررھ

ى،          ى     ولا تصح لغیر وارث فیما زاد عن ثلث مال الموص صاء ف ن الإی ا م  فخوفً

یة،         ھ وص ى أن ة عل وت قرین ى مرض الم ع ف شارع أن البی ر ال ع اعتب شكل بی

دنى  ٩١٧، ٩١٦ولذلك أعطاه حكم الوصیة وقرر فى المادة          صرف  "  م أن الت

الحاصل فى مرض الموت، ویكون مقصودًا بھ التبرع یعتبر تصرفًا مضافًا إلى       

  ".ا لم یقم دلیل یخالف ذلكما بعد الموت وتسرى علیھ أحكام الوصیة م

ین          -٤ ة ب سیرًا للمعامل ذًا بظواھر الأمور وتی صلحة خاصة، أخ  مراعاة الشارع لم

ى       الناس أو لتعذر التحقق من أمر أو إثباتھ لحیازة المنقول أو الحق العینى عل

ة   ى الملكی ة عل شارع قرین ا ال ى اعتبرھ ول الت ة )١()٩٧٦/م(منق ذلك قرین  وك

  ).١٧٤/م(ضة عندما یخطئ الخادم أو التابع خطأ المتبوع المفتر

اق                ى نط ة ف ة القانونی شرع القرین رر الم ا ق ن أجلھ ى م ولا شك أن ھذه العلة الت

   : القانون المدنى توجد فى نطاق القانون الإدارى أیضا ومن الأمثلة على ذلك

ھ المحكم  . مثال القرینة القانونیة التى تقررت مراعاة للمصلحة العامة          -أ  ة ما قضت ب
ضى      ر المق ر      "الإداریة العلیا فى خصوص حجیة الأم وة الأم ازت ق ى ح ام الت الأحك

د      ى اتح ة مت المقضى تكون حجة فیما فصلت فیھ بحیث لا تجوز المجادلة فى الحجی

                                                             
ن              القرینة القانونیة ھ -)١( ة م ة معین ى طائف لاً ف ھ عم ب وقوع ا یغل سھ مم ام نف ستنبطھا النظ ى ی ى الت

 من ١٥٧الحالات، فیبنى علیھ قاعدة ینص علیھا فى صیغة مجردة، مثل القرینة الواردة فى المادة 
نظام المرافعات الشرعیة السعودى، وھى قاعدة أن حیازة المنقول سند ملكیة الحائز عند المنازعة 

ا        فى الملكیة،    ستند علیھ م أن ی سھا، وللحك ات عك سیطة للخصم إثب ا    (وھى قرینة ب د م م یوج إذا ل
رائن              ) یعارضھا مما ھو أقوى    و الق رائن ھ ن الق وع م ذا الن ة، وھ دم البین د ع ائز عن ین الح ع یم م

  .القانونیة
سعودیة،            ة ال ة العربی ى المملك شرعیة ف ات ال ام المرافع رح نظ ى ش عبد الفتاح سلیمان، المبسط ف

 . ٢٤٧، ص ٢٠٠٩ن دار نشر، دو



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

ضى،      ا ق ة فیم وان الحقیق م عن ر الحك ل یعتب سبب ، ب وع ، وال صوم، والموض الخ
ذا ا      ھ ، وك ھ     والذى یحوز الحجیة من الحكم ھو منطوق ة ل ة المكمل باب الجوھری لأس

ك         …  د ذل ھ ، ولا یجوز بع ضى ب ا ق بحیث یعتبر فى ھذا الشأن عنوانا للحقیقة فیم
ضى           )١( "العودة للمجادلة فیھ   ر المق ة الأم ة حجی م أن قرین ذا الحك ، وواضح من ھ

ى            ة عل ائى قرین م النھ ار الحك ضى باعتب تقررت مراعاة للمصلحة العامة، والتى تق
   . ھ بھدف منع تجدد النزاعصحة ما قضى ب

ما قضت بھ محكمة … مثال القرینة القانونیة التى تقررت مراعاة لمصلحة خاصة     -ب 
  .القضاء الإدارى فى خصوص قرینة مسئولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا

ھ       " ع عن ویض یرف ن التع سئولیتھا ع ة بم رار الحكوم ث إن إق ن حی أى "وم
ف ھ  " الموظ ادام أن وظیفت سئولیتھ م صى   م أ الشخ اب الخط ن ارتك ھ م ى مكنت ى الت ھ

ھ          سأل عن صلحى ت أ م ى وجود خط أساس التعویض المطالب بھ، فھو یعد بذاتھ دلیلا عل
ى     ا ف الحكومة ، ذلك أنھ لا یوجد تعارض بین الخطأین یؤدى إلى استحالة اجتماعھما مع

ر         ل أو الت ك أن ذات الفع دھما بوجود الأخر ذل ون   قضیة واحدة أو إلى انتفاء أح د یك ك ق
ف             ن الموظ ع م ى وق صى مت أ الشخ خطأ شخصیا ومصلحیا فى الوقت ذاتھ، إذ یعد الخط
ة     ھ الحكوم سأل عن صلحى ت أ م ى خط یلا عل ا دل بة تأدیتھ ھ أو بمناس ة وظیفت اء تأدی أثن
ام      ع قی لإھمالھا فى الرقابة والإشراف على موظفیھا وعلى ذلك فلیس فى القانون ما یمن

صى       مسئولیة الحكومة عن خط    ھ الشخ ن خطئ ئھا المصلحى بجانب مسئولیة الموظف ع
ضیة               ى ق ا ف سئولیتین مع اتین الم ین ھ ع ب ولا ما یمنع أیضا طالب التعویض من أن یجم

  .)٢("واحدة
                                                             

 مجموعة سنة  ٢/٧/١٩٦٠ ق جلسة ٤ لسنة ٣١١حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الدعوى رقم       -)١(
  .١١٤٥ ص ٥

ة سنة   ٣ لسنة ٨٨، القضیة رقم ٢٩/٦/١٩٥٠حكم محكمة القضاء الإدارى فى    -)٢( ، ٤ق، المجموع
 . ٩٥٦ص 



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

اء        ف بن ال الموظ ففى ھذا الحكم نجد أن المشرع قرر مسئولیة الحكومة عن أعم

صلحة        ة م دف حمای ى    على الخطأ المفترض فى الرقابة وذلك بھ ة ف ضرور، والمتمثل الم

  . )١(عدم ضیاع التعویض المستحق لھ نتیجة إعسار الموظف

وافر    ن ت د م ضاء فلاب ام الق ة أم ة القانونی ل بالقرین ن العم ى یمك ك حت ى ذل وعل

  :)٢(الشروط التالیة

  . أن یوجد نص قانونى یقر القرینة فى فى حالة توافر واقعة معینة-١

  . القرینة بیان الأمور التى بنیت علیھا-٢

  .  أن تكون القرینة صالحة للتطبیق على الحالة المعروضة-٣

  تنقسم القرائن القانونیة سواء فى القانون الفرنسى أو المصرى إلى 
  :نوعین

  :القرائن القانونية البسيطة: النوع الأول
ا      ق علیھ سھا، ویطل ات عك ن اثب ى یمك ة الت ر القاطع ة غی رائن القانونی ى الق ھ

ل         القرینة القان  ا تنق ات كم ونیة البسیطة والتى تعفى من تقررت لمصلحتھ من عبء الإثب

  .)٣(عبء الإثبات من الخصم الذى تقررت لمصلحتھ إلى الخصم الآخر

  

                                                             
 .١٤٢ محمد عطا االله، مرجع سابق، ص -)١(
ة      /  د -)٢( لامیة، دراس شریعة الإس انون الإدارى وال محمد على محمد عطا االله، الإثبات بالقرائن فى الق

 . ١٠٩-١٠٨، ص ص ٢٠٠١فقھیة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 
ة،        -)٣(  یاسین محمد یحیى، القرائن القانونیة وحجیتھا فى الإثبات، دراسة مقارنة، دار النھضة العربی

 .٥١، ص ١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

ى  ١٣٥٢/١وھذا ما أشار إلیھ نص المادة    من القانون المدنى الفرنسى نصھ عل

 .)١("القرینة القانونیة تغنى من تقررت لمصلحتھ عن أى دلیل"

ھذه القرائن البسیطة، اعتبار حیازة الشئ المنقول قرینة على ملكیة الشئ، ومن 

م                ا ل ة م سن النی صحیح وح سبب ال ى وجود ال ة عل ازة قرین شرع أن الحی ر الم كما اعتب

  .)٢(یثبت العكس

م         م یق ا ل ة م سن النی صحیح وح سبب ال ى وجود ال ة عل ا قرین ى ذاتھ ازة ف فالحی

  .الدلیل على عكس ذلك

اق؛             ویجوز إثبات    ق ارتف اع أو ح ق انتف ى كح أمین عین ثقلاً بت ة م ق الملكی أن ح

شاطھ                صلة بن ھ منقطع ال صادر من انونى ال صرف الق ت أن الت اجر أن یثب كذلك یجوز للت

ن                 . التجارى رغم م ى ال د عل م تفق سفینة ل ة، وأن ال ئ النی ائز س ات أن الح كما یجوز إثب

  .)٣(انقطاع اخبارھا لمدة معینة

 من قانون ٢٤لقرائن القانونیة البسیطة ما نصت علیھ المادة    ومن الأمثلة على ا   

م       انون رق صادر بالق سنة  ٤٧مجلس الدولة المصرى ال ون   ١٩٧٢ ل ن ك ع   " م اد رف میع

رار                    شر الق اریخ ن ن ت ا م تون یوم اء س ات الإلغ ق بطلب ا یتعل ة فیم ام المحكم الدعوى أم

شرات ا    ي الن میة أو ف دة الرس ي الجری ھ ف ون فی صالح  الإدارى المطع صدرھا الم ى ت لت

 .العامة أو إعلان صاحب الشأن بھ 
                                                             

(1) - L'article 1352/1: 
“la présomptionlégale dispense de toutepreuvecelui au profit 
duquelelleexiste”. 

دنى  ٩٧٦ وفقًا لنص المادة   -)٢( حیح منق     "  من القانون الم سبب ص از ب ن ح ى    م ا عل ا عینیً ولاً أو حقً
 ."منقول أو سندًا لحاملھ فإنھ یصبح مالكًا لھ إذا كان حسن النیة وقت حیازتھ

 .٣٩یاسین محمد یحیى، مرجع سابق، ص /  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

ا     ..... تین یوم ضى س ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا ویعتبر م

  .على تقدیم التظلم دون أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ

ن                ا م تین یوم التظلم س اص ب رار الخ ي الق الطعن ف دعوى ب ع ال اد رف ویكون میع

  .)١("نقضاء الستین یوما المذكورةتاریخ ا

  :القرائن القانونية القاطعة: النوع الثانى
ن              ة الطرق، ولك س بكاف ات العك ل إثب سیطة تقب ا ب ة أنھ الأصل فى القرائن القانونی

ا لا                 ضھا قاطعً ل بع تثناء، جع بیل الاس ى س ارات، وعل بعض الاعتب ھ ل دیرًا من المشرع تق

 .یجوز إثبات عكسھ

ھى التى لا تقبل إثبات العكس، كقرینة الملكیة المستفادة من وضع  القرائن القاطعة

وة            ة ق دة الرسمیة، وقرین الید المدة الطویلة، وقرینة العلم بالقانون بعد النشر فى الجری

  .)٢(الشئ المحكوم فیھ

ا لا       ك أنھ وإذ قلنا أن القرینة القانونیة القاطعة لا تقبل إثبات العكس فلیس معنى ذل

 ذلك أن عدم القابلیة لا یكون إلا للقواعد الموضوعیة، أما القرائن القانونیة تدحض أبدًا،

ى أن            صى عل ى إذن لا تستع د موضوعیة فھ ات لا قواع د إثب ولو كانت قاطعة فھى قواع

ادة      ى الم سى ف  ١٣٥٢تدحض بالإقرار والیمین، وھو ما أكده نص القانون المدنى الفرن

ات  القرینة القانونیة تغنى"بالنص على     من تقررت لمصلحتھ عن أى دلیل ولا یجوز إثب

صرفات، أو          ى أساسھا بعض الت انون یبطل عل ان الق ة إذا ك ة القانونی نقض القرین ا ی م

                                                             
 .١٩٧٢ أكتوبر ٥ فى ٤٠ الجریدة الرسمیة، العدد رقم -)١(
 .٦٨محمد على حسونة، مرجع سابق، ص /  د-)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

سى،                دلیل العك ة ال ى إقام ق ف انون الح ظ الق م یحف ا ل ذا م ة، ھ ر مقبول یجعل الدعوى غی

  ". یینوذلك مع عدم الإخلال بما سیتقرر فى خصوص الیمین والإقرار القضائ

ة، وإن              ة قاطع ة قانونی ى قرین ة عل سؤولیة قائم ومن الجدیر بالذكر أن المسؤول م

ن                  صادر م الإقرار ال ضھا ب ستطیع دح ھ ی ة إلا أن ذه القرین كان لا یستطیع إثبات عكس ھ

 .  )١(الخصم أو بالیمین الموجھ إلى الخصم فینكل

ادة      ى نص الم انون   ١٧٨ ویجد ھذا النوع من القرائن تطبیقھ بشكل بارز ف ن الق  م

ضى           المدنى فى إطار المسئولیة الإداریة والمتعلقة بالمسئولیة فى مجال الحراسة، فقد ق

ى    "قضاء مجلس الدولة أن    یاء الت ن الأش كابل الكھرباء المخصص لإنارة الطریق ھو م

تتطلب حراستھا عنایة خاصة، ولما كان ھذا الكابل وھو فى حراسة ھیئة نظافة وتجمیل    

اھرة  سلكیة         الق صالات ال ة للات ة القومی شآت الھیئ ررًا بمن دث ض رق وأح د احت ق

ذه      سئولیة      واللاسلكیة، فإن الھیئة الأولى تلتزم بتعویض ھ ن الم ا م الأضرار، ولا یعفیھ

  . )٢("إلا إثبات أن ھذا الاحتراق كان بسبب أجنبى

ودة ف       رة الموج یاء الخط ن الأش سئولیة الإدارة ع ة م ضًا قرین ا أی ن أمثلتھ ى وم

حراستھا، إذ تقوم المسئولیة على أساس الخطأ فى الحراسة، وھو خطأ مفترض لا یقبل 

ب              ا یج ت بم ا قام سھا بأنھ ن نف سولیة ع ى الم إثبات العكس، فلا تستطیع الإدارة أن تنف

 .)٣(علیھا من العنایة بالشئ أو أنھا بذلت ما فى وسعھا لمنع وقوع الضرر

                                                             
 .٧٠ مرجع سابق، ص محمد على حسونة،/  د-)١(
  ٣٢/٢/٢٢٩٨، ملف ٧/٨/١٩٩٦ع . ج-)٢(

 .١٧٣-١٧٢محمد محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص /  د :مشار إلیھ فى مرجع
ة    /  د-)٣( اب الأول، الطبع د، الكت دنى الجدی انون الم ى الق زام ف ة الالت تیت، نظری و س شمت أب د ح أحم

 .٥١٥، ص ١٩٥٤الثانیة، مطبعة مصر، 
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  الفرع الثانى
  القرائن القضائية

  

ساتھا     ال دعوى وملاب ائع ال ن وق ى م ستنتجھا القاض ى ی ى الت ضائیة ھ رائن الق ق

ق           وت الح شئ اقتناعھ بثب ھ، لین لیكون مؤسسًا لحكمھ أو لیكمل بھا دلیلاً ناقصًا ثبت لدی

  . )١(بإصدار الحكم، على ان یبین وجھ دلالة القرینة

ضائیة      ة ق ا قرین ة إنھ ة القانونی ى القرین ل ف رد  "والأص واترت وأط ھت . وقوع

ضاء    ا الق تقر علیھ ى        . فاس ضیة إل ن ق ة م رة الدلال ة متغی ذه القرین صبح ھ م ت م ل ن ث وم

رى ى    . أخ نص عل أن ی دیرة ب ا ج ا یجعلھ تقرارھا م طرادھا واس ى اض شرع ف رأى الم ف

  .)٢("توحید دلالتھا، فتصبح بذلك قرینة قانونیة

س     ات الإدارى ی ى الإثب ة ف یلة ھام ضائیة وس رائن الق ل الق ذلك تمث ا ول تطیع بھ

ن              ھ م اء أو إثبات ن دحض الإدع ات م ى الإثب ة ف ن حری ھ م ع ب القاضى فى ضوء ما یتمت

ھ أو       ا من ھ لقربھ سبة ل ة بالن رى مجھول ات أخ ى إثب ة ف ة معلوم تعانتھ بواقع لال اس خ

  . )٣(اتصالھ بھا

رائن  " بنصھ أن ١٣٥٣وھو ما أشار إلیھ التقنین المدنى الفرنسى فى المادة   الق

رائن        التى لم ینص     ذ إلا بق علیھا القانون تترك لنظر القاضى وتقدیره، ولا یجوز أن یأخ

                                                             
 .٢٤٧عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص / د :ا قریب من ھذ-)١(
ابق، ص             /  د -)٢( انى،مرجع س زء الث دنى، الج انون الم رح الق ى ش عبد الرزاق السنھورى، الوسیط ف

٣١١-٣١٠. 
ة      /  د-)٣( ضاء الإدارى، الطبع ام الق ات أم ة والإثب ات الإداری ة، المرافع نعم خلیف د الم ز عب د العزی عب

 .٣٨٨، ص ٢٠٠٨دارات القانونیة، الأولى، المركز القومى للإص
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قویة الدلالة دقیقة التحدید، ظاھرة التوافق، ولا یؤخذ بھا إلا فى الأحوال التى یجیز فیھا    

 . )١(قانون الإثبات بالبینة، ما لم یطعن فى التصرف بالغش أو التدلیس

ى أن   من قانون الإثبات ال  ١٠٠وأكدت المادة    ى    "مصرى عل دیر القاض رك لتق یت

ى الأحوال                رائن إلا ف ذه الق ات بھ انون، ولا یجوز الإثب ا الق م یقررھ ة ل استنباط كل قرین

  ".التى یجوز فیھا الإثبات بشھادة الشھود

ن موضوع               ستنبط م ا ت ویطلق على ھذه القرائن أیضًا القرائن الموضوعیة لانھ

  .)٢(الدعوى

ا        ویتمتع قاضى الموضوع بسلطة    ا لم ضائیة، وفقً  مطلقة فى استنباط القرائن الق

ادة   ص الم ن ن ین م ا    ١٠٠تب م یقررھ ة ل ل قرین تنباط ك ى لاس روك للقاض ر مت  أن الأم

  .القانون

ى     فالقرائن القضائیة إذا یترك أمر استنباطھا للقاضى فھو یختار واقعة معلومة ف

راد إثبا     ة الم ى الواقع ا عل ستدل بھ ھ وی ة علی دعوى المعروض ك   ال ة ذل ن أمثل ا وم تھ

استخلاص صوریة التصرف من واقعة القرابة، فإذا طعن الدائن بالصوریة فى التصرف      

ین      ة ب ة قراب اك واقع ى أن ھن واه إل د دع ى تأیی ستند ف د ی ھ ق ھ فإن ن مدین در م ذى ص ال

ة              . المتصرف والمتصرف إلیھ   ة القراب ن واقع ى م ستخلص القاض د ی ة ق ذه الحال ى ھ وف

ى      قرینة على صوریة ا    ة، وھ ة القراب ى واقع لتصرف، فالواقعة الثابتة فى ھذا الفرض ھ

                                                             
(1) “Les présomptions qui ne sont point établiespar la loi, sontabandonnées 

aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doitadmettre que des 
présomptions graves, précises et concordantes, et dans les 
casseulementoù la loiadmet les preuvestestimoniales, à moins que l'acte 
ne soitattaqué pour cause de fraudeou de dol”. 

 . ٨٦، ص ١٩٩٠سلیمان مرقص، أصول الإثبات فى المواد المدنیة، الطبعة الثانیة، /  د-)٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

اورة                ة أخرى مج ى واقع صب عل ھ ین ر مباشرة لأن ة غی التى یستنتج منھا القاضى قرین

  .)١(ومتصلة بموضوع النزاع یؤدى ثبوتھا إلى ترجیح ثبوت الواقعة محل النزاع

  :لتالىوتنعقد القرینة القضائیة بتوافر ركنین، ھما على النحو ا

  :الركن المادى: ًأولا
ت ة ثاب دعوى   واقع سات ال روف وملاب ن ظ ى م ا القاض ة )٢(ینتقیھ د بمثاب ، وتع

ة -الدلائل أو الإمارات أو العلامات       ن     -لاستنباط الواقعة المجھول ى م ق القاض ى یتحق  الت

دعوى     روف ال ن ظ واء م ة س ذه الواقع ار ھ ى اختی ة ف ق الحری ى مطل ا، وللقاض ثبوتھ

ا            المعروضة أم  سات طالم ن ظروف وملاب ا م یط بھ ا یح ا مم ا أو یختارھ صل فیھ امھ للف

 .)٣(كانت على صلة بموضوع النزاع المعروض علیھ

ة      تنباط الواقع ى اس ة ف ة منتج ة الثابت ذه الواقع ون ھ رورة أن تك رى ض ون

تناد              ن الاس ة لا یمك ة عادی بحت مجرد واقع ا وأص المجھولة، وإلا فقدت دلالتھا وأھمیتھ

  .كن مادى للقرینةإلیھا كر

ا    نقض بقولھ ة ال ھ محكم ا أكدت و م ة   "وھ ى محكم ب عل ان لا تثری ھ وإن ك وأن

رائن               ون الق أن تك شروط ب ك م القرائن إلا أن ذل ات ب الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثب

  . )٤("التى عولت علیھا تؤدى إلى ما انتھت إلیھ
                                                             

 .١١٠ عنتر سید الشریف، رجع سابق، ص -)١(
ابق، ص         عبد الرزاق السنھورى، الوسیط    /  د -)٢( انى،مرجع س زء الث دنى، الج انون الم رح الق ى ش  ف

٣٠٢. 
ابق، ص       /  د -)٣( ع س شریف، مرج ع      / ؛ د١١٧عنتر سید جودة ال سیونى، مرج م ب رءوف ھاش د ال عب

ابق، ص   ابق، ص     / ؛ د٩٤س ع س سونة، مرج ى ح د عل ع    / ؛ د٩٨محم ي، مرج د یحی یاسین محم
 .٢١٥سابق، ص 

  :، مشار إلیھ فى١٤/٦/٢٠٠٩ق، جلسة ٦٦ لسنة ١٠٨٧٣ طعن نقض -)٤(
= 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

ة    س الدول ضاء مجل ا ق تند إلیھ ى اس ضائیة الت رائن الق ن الق ول وم ار دخ  اعتب

داد    ى س ضائیة عل ة ق ة قرین و بمثاب ة ھ دائرة الجمركی لال ال ن خ بلاد م ى ال ضائع إل الب

  .)١(الرسوم الجمركیة عنھا، ما لم تثبت الإدارة عكس ذلك

ثانيا الركن المعنوى
ً

:  
ن      ة م ة والمجھول ة الخفی تخلاص الواقع ى لاس ھ القاض وم ب ذى یق تنباط ال الاس

  . )٢(الواقعة المعلومة والثابتة

ذه       ھ ھ ا تحمل دیر م ى تق عة ف لطة واس ھ س ى ل ھ أن القاض دیر بالتنوی ن الج وم

ى النتیجة              لاً إل ة عق ائغة مؤدی ى أمور س ھ عل ى علم ا بن الواقعة الثابتة من الدلالة طالم

التى ینتھى إلیھا فى حكمھ، ویغلب وقوعھا فى ذات الظروف والملابسات؛ولذلك یستنتج 

ى یحیطھ        )٣(لب ما ھو راجح الوقوعمن القرینة الثابتة فى الغا  م ظن ب عل ى الأغل ى ف فھ

  .الاحتمال والترجیح

                                                   
= 

ة        / المستشار واد المدنی ى الم ات، ف انون الإثب ى ق محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقھ والقضاء ف
 .١٣٩١والتجاریة، المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزیع، ص 

  .٦٤، المجموعة، ص ٢١، السنة ٧/٢/١٩٦٧ حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة -)١(
 .٩٨د على حسونة، مرجع سابق، ص ممح/ د :جعمشار إلیھ فى مر

/ ؛ د٢١٥یاسین محمد یحیى، مرجع سابق، ص / ؛ د٩٨محمد على حسونة، مرجع سابق، ص /  د-)٢(
عبد الرزاق السنھورى، مرجع سابق، ص / ؛ د٩٥عبد الرءوف ھاشم بسیونى، مرجع سابق، ص 

الة     سحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضى فى الإ / ؛ د ٣٠٦،  ٣٠٢ ة، رس ة مقارن ات، دراس ثب
 .٣١٧، ص ٢٠٠١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

ى،   ٣٨یوسف المصاروة، الإثبات بالقرائن فى المواد المدنیة والتجاریة، ص     /  د -)٣( ى ذات المعن ؛ وف
 .٩٥عبد الرءوف ھاشم البسیونى، مرجع سابق، ص / د



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

ادة    ص الم ى ن ضائیة ف رائن الق شرع الق م الم د نظ ات  ١٠٠وق انون الإثب ن ق  م

ات               "بنصھ انون، ولا یجوز الاثب ا الق م یقررھ ھ ل ل قرین تنباط ك ى اس دیر القاض یترك لتق

ا      وز فیھ ى یج وال الت ى الأح رائن الا ف ذه الق شھود  بھ شھادة ال ات ب القرائن " الاثب ؛ ف

ث    ضائیة إلا حی ة ق ات بقرین وز الإثب ة، ولا یج ع البین ا م ى منزلتھ ساوى ف ضائیة تت الق

ة     ات بالبین ضائیة      )١(یجوز الإثب رائن الق الى الق ة،        ، وبالت ائع المادی ات الوق ى إثب تجوز ف

ھ        ف جنی ن أل د ع ى لا تزی ة الت صرفات القانونی ة، والت واد التجاری ا )٢(والم ، فاعتبرھ

ن            د م وال للح ع الأح ى جمی ا ف ات بھ وز الإثب ى لا یج دة الت ة المقی ن الادل شرع م الم

ث          )٣(خطرھا ین حی ن الیق ان م ن الأحی لأن الإثبات بالقرائن كما تبین لنا یخلو فى كثیر م

  . أن لھا دلالة غیر قاطعة

 الأنظار، وھذا ھو الاستنباط، وفیھ تختلف"...وفى ھذا یقول الدكتور السنھورى  

ن        وتتفاوت المدارك، فمن القضاة من یكون استنباطھ سلیمًا فیستقیم لھ الدلیل، ومنھم م

ن        ة م لم الأدل ن أس یتجافى استنباطھ مع منطق الواقع، ومن ثم كانت القرینة القضائیة م

تنباط         ث صحة الاس حیث الواقعة الثابتة التى تستنبط منھا القرینة، ومن أخطرھا من حی

  .  )٤("واستقامتھ

                                                             
 .٣٠٨عبد الرزاق السنھورى، مرجع سابق، ص /  د-)١(
 .١٠٠محمد على حسونة، مرجع سابق، ص /  د-)٢(
محمد على حسونة، مرجع سابق، ص / ؛ د٩٧عبد الرءوف ھاشم بسیونى، مرجع سابق، ص /  د-)٣(

١٠٠. 
 .٣٠٦عبد الرزاق السنھورى، مرجع سابق، ص /  د-)٤(

ة غ  "ولذلك تعد القرینة القضائیة      ضًا كالبین ة، إذ   كالبینة حجة متعدیة غیر ملزمة، وھى أی ر قاطع ی
ذه           . ھى دائمًا تقبل إثبات العكس     ن ھ ى م ك، فھ ر ذل ا أو بغی ة مثلھ ة أو بقرین ة أو بالبین ا بالكتاب إم

  .الناحیة كالقرینة القانونیة غیر القاطعة
  .٣٠٩عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، ص / د

= 



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

ة  د القرین ذلك تع ھ إلا  "وب ا لا تعطی تنباط منھ ا للاس ى أساسً ذھا القاض ى یتخ الت

ون              ذا لا یك دارك، ول ھ الم علمًا ظنیًا تختلف فى تأویلھ الأنظار وتتفاوت فى الاستنباط من

الطعن أمام المحكمة العلیا فى حكمھ مقبولاً إلا إذا بنى على خطئھ فى تأویل القرینة التى    

دت  ل    اعتم ذا التأوی ان ھ ا ك دعوى طالم ى ال ع ف م الواق صیل فھ ى تح ة ف ا المحكم علیھ

ى          ل وف ى العق ل ف ذا التأوی ول ھ ھ مقب ى أى وج تحال عل ا إذا اس تملاً، أم ولاً ومح معق

 .)١("المنطق، جاز الطعن علیھ أمام المحكمة العلیا لھذا السبب

ضاء        ام الق ة أم اج بالقرین ركن أن الاحتج ذا ال ضى ھ ن مقت ان م سك وك  أو تم

رد             ى مج ات، ولا یكف ل الإثب ة مح ة والواقع ین القرین صال ب ب الات ا یتطل ى بھ القاض

ا     ى م تنتاج إل ؤدى الاس ث ی صلة، بحی ق ال صال وثی ون الات د أن یك ا لاب صال، وإنم الات

  . )٢(سیقضى بھ بشكل واضح

 طبیعة واحدة"ومن الجدیر بالتنویھ، إن القرینة القضائیة والقرینة القانونیة من 

ا    ل منھم ة ك ث مھم ن حی ان م ا تختلف یل، إلا أنھم ف والتأص ث التكیی ن حی ة . م فالقرین

ات،   . القضائیة طریق إیجابى من طرق الإثبات     ن الإثب أما القرینة القانونیة فھى إعفاء م

  .)٣("مؤقت أو دائم وفقًا لما إذا كانت القرینة تقبل إثبات العكس أو لا تقبل ذلك

                                                   
= 

دة تف      "حیث الأساس فى     ھ، وح ى ذكائ ى ف ى القاض ع إل ھ،    القرائن القضائیة یرج لامة رأی ره وس كی
  ".وقوة نظره، ودقة تأملھ ثم فى قناعتھ بإحدى القرائن دون الأخرى، وترجیح جانب على آخر

محمد مصطفى الزجیلى، وسائل الإثبات فى الشریعة الإسلامیة، فى المعاملات المدنیة والأحوال / د
 .٥٢٣، ص ١٩٨٢الشخصیة، الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة دار البیان، 

 .٢٥١عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص / المستشار -)١(
ة            -)٢( اء للطباع ى، دار الأدب ة الأول ات، الطبع انون الإثب رح ق ى ش ان ف یم، البی  صلاح حمدى، لبیب حل

 ..٣١٠عبد الرزاق السنھورى، مرجع سابق، ص / ؛ د١٦٠، ص ١٩٨٠والنشر، 
 .٣١٢ ص عبد الرزاق السنھورى ، الجزء الثانى، مرجع سابق،/  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ضائیة  رائن الق ؤدى الق بء  وت سیر ع ى تی ى الإدارى إل صھا القاض ى یستخل الت

  .)١(الإثبات الواقع على عاتق الطرف المتحمل بھا

ى         الات الت ى الح صوص ف ى وجھ الخ ا عل رائن، وفعالیتھ ذه الق ة ھ ر أھمی وتظھ

ن            یس م یتعذر أو یصعب الحصول فیھا سلفًا على أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التى ل

  . )٢(ق الإداریةشأنھا الرصد فى الأورا

ام             ن الاھتم وع م ا ن ولى لھ ا، سوف ن ولما كان الإثبات بالقرائن ھو محور بحثن

  .سواء من حیث دورھا أو تطبیقاتھا فى الأوراق القادمة

                                                             
 .٤١١أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص /  د-)١(
 .٤١٢-٤١١أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص / د-)٢(
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 ٦٩٩

  المبحث الثانى
  الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى

  
ى    ى القاض ة عل ة المعروض ل المنازع ى ح ر ف ات دور كبی ل الاثب ك یمث لا ش

ھ        الإ ا ل ام الإدارى، لم ى النظ دارى، وھو ما یستتبع ایضاح من یقع علیھ عبء الإثبات ف

ة            ى المنازعة الإداری ترداده، خاصة أن طرف ق واس سألة الح یم م ى تنظ ر ف ن دور كبی م

ا            سلطات الممنوحة، مم ازات وال لیسوا مثل القضاء المدنى على قدم المساواة فى الامتی

  .لمثل ھذا الوضع الخاص بالمنازعة الإداریةآثار البحث عن ضرورة وجود حل 

  :وسوف نتناول ھذا المبحث فى مطلبین على النحو التالى

  .تعریف الإثبات وأھمیتھ فى القانون الإدارى :المطلب الأول

  . عبء الإثبات فى القانون الإدارى:المطلب الثانى

  
  المطلب الأول

  تعريف الإثبات وأهميته فى القانون الإدارى
 

ى وجود        الإثب انون، عل ددھا الق ى ح ات ھو إقامة الدلیل أمام القضاء، بالطرق الت

 .)١(واقعة قانونیة ترتب آثارھا

                                                             
 ١٠عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، ص /  د-)١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

ا        ستغنى عنھ ى أن ی وبالتالى تحتل قواعد الإثبات أھمیة خاصة،لا یستطیع القاض

ى حل               ھ ف ین ل صل ومع ى فی ات، فھ اءات ومنازع ن ادع ھ م صوم أمام فیما یتنازعھ الخ

لیھ، بما یحفظ حقوق المتنازعین ویرد الظالم عن ادعاءاتھ، ویبصر   النزاع المعروض ع  

د         دلیل عن زوع ال الحق المن ھ، ف ن منازعت ل ع وض الباط ق ویق ق الح ھ طری ن خلال م

  .المنازعة قد یصبح ھشیمًا تذروه الریاح

رى إذ             ة كب اص أھمی شكل خ انون ب ال الق وعلى ذلك كانت لقواعد الإثبات فى مج

صاحب       ن ل ا          من خلالھ یمك ق كیانً ل للح ھ، ویجع دلیل علی یم ال ھ ویق سترد حق ق أن ی الح

  .واضح لا لبس فیھ، أمام القانون مما یساعد فى حفظھ من الحیف والبھتان

إن "وھو ما أكدتھ المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدى للتقنین المدنى بقولھا 

قانونیًا كان ھذا الحادث الحق یتجرد من قیمتھ ما لم یقم الدلیل على الحادث المبدئى لھ،       

  . )١("أو مادیًا، والواقع أن الدلیل ھو قوام حیاة الحق ومعقد النفع فیھ

الإثبات یبعث الحیاة فى الحق ، ویجعلھ مفیدًا، وھذا ما "إن " Planiol"ویقول 

راف      یكشف عن الأھمیة العلمیة للمسائل المتعلقة بالإثبات لمن یرید الحصول على الاعت

  .)٢("بحق معین

ا         ا یومی ى تطبیق ى تلق انون الت لذلك كانت نظریة الإثبات من أھم النظریات فى الق

من المحاكم ولا غنى عنھا لما تبرزه من أدلة وبراھین تحسم النزاع لصالح أحد أطراف     

  . المنازعة القضائیة

                                                             
  ٣/٣٤٩ مجموعة الأعمال التحضیریة -)١(

 .٢٠عبد الرءوف بسیونى، مرجع سابق، ص/ راجع الدكتور
(2) PlaniolRipert et Baulanger: Traitéélémentaire de droit civil 3e édparise 

1949 . Paris . T.II p. 825 . 



 

 

 

 

 

 ٧٠١

ھ، أن      ى تحكم روابط النت انون الإدارى وال ة للق ة الخاص أن الطبیع ن ش ان م وك

قانون الإدارى یختلف عن غیره من القوانین نظرًا لطبیعة الدعوى الإداریة الإثبات فى ال

  .التى تقوم بین طرفین غیر متساویین 

  .الإدارة التى تتمتع بامتیازات تجعلھا فى مركز أقوى من الفرد  :أحدهما 

  .)١(الفرد الضعیف الذى یتعامل مع الإدارة ویدخل فى علاقات معھا :وثانيهما 

ى           ورغبة من ال   ین طرف وازن ب دم الت ى ظل ع ة ف قضاء الإدارى فى تحقیق العدال

ف                 ى تخفی ھ ف ة من ات رغب ال الإثب ى مج الخصومة الإداریة، فقدأقر الاستعانة بالقرائن ف

عبء الإثبات الملقى على كاھل المدعى فى الدعاوى الإداریة، باعتباره الطرف الأضعف 

ابى     والأولى بالرعایة القضائیة فیھا فى إطار ما ی      ن دور إیج ى الإدارى م ھ القاض تمتع ب

  .)٢(فى الإثبات

دما              ضاء الإدارى، فعن ام الق ات أم ة طرق الإثب ى مقدم وتقف القرائن القضائیة ف

ف        رف المكل ى الط ذر عل دما یتع ة، أو عن ات الكافی ة الإثب ن أدل دعوى م ف ال و مل یخل

رائن    بالإثبات تقدیم المستندات المؤیدة لطلبھ، یتجھ القاضى إلى تأسی   ى الق ھ عل س حكم

شكل         ى ت ف والت ا أوراق المل ئ عنھ المستقاه من الإمارات والشواھد والإمارات التى تنب

ى             صحة الت ة ال فى مجملھا قرائن قضائیة إذا بلغت من القوة درجة تخلخل الثقة فى قرین

بء              ة ع اء ناقل ى صحة الإدع ضائیة عل تتمتع بھا القرارات الإداریة بحیث تنشأ قرینة ق

  .)٣(بات ما یخالف ذلك إلى الإدارةالإث

                                                             
  . ٤٢مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى مرجع سابق، ص /   د -)١(
 مرجع سابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإدارى،/  د-)٢(

 .٣٨٨ص 
 .٣٨٩عبد العزیز خلیفة، المرجع السابق، ص /  د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

  المطلب الثانى
  عبء الإثبات فى القانون الإدارى

  

ح         اوت الواض رز التف ث یب كان من شأن امتیازات الإدارة فى مواجھة الأفراد، حی

ذین لا       ة الإدارة ال ى مواجھ بین مراكز الخصوم ویجعل عبء الإثبات ثقیلاً على الأفراد ف

 ووسائل الإدارة؛إن انفرد القاضى الإدارى بدور فعال فى     یستحوذون على ذات امتیازات   

  .إدارة المنازعة الإداریة، بشكل یضمن التوازن ما بین طرفى الدعوى

دار       ا ی ف عم مما جعل القاضى الإدارى یقود الإجراءات الإداریة، وبشكل قد یختل

واة، فقد یلزم ، والتى یتساوى فیھا الأفراد على قدم المسا)١(بھ منازعات القانون الخاص

                                                             
ى أن           " ١٣١٥" تنص المادة    -)١( سى عل دنى الفرن انون الم ن الق ھ      " م زام علی ذ الت ب تنفی ن یطل م

  ". إثباتھ ، وعلى من یدعى التخالص إثبات الوفاء أو الواقعة التى أدت إلى التخالص من الالتزام
ادة ا نص الم م  وت ات رق انون الإثب ن ق ى م سنة ٢٥لأول ى أن ١٩٦٨ ل ات : "  عل دائن إثب ى ال عل

  ". الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ
ى أن          ة عل راءات الجنائی انون الإج ن ق رة     : " وتنص المادة الأولى م ة بمباش ة العام تختص النیاب

  ". الدعوى الجنائیة
دیم     على أن للمحكمة أن تأمر  ) ٢٩١( وتنص المادة    دعوى بتق ر ال اء نظ  ولو من تلقاء نقسھا أثن

  ". أى دلیل تراه لازما لظھور الحقیقة
اتق     ى ع ع عل ائى یق دنى والجن ضاء الم ام الق ات أم بء الإثب سابقة أن ع صوص ال ن الن ضح م یت
ث أن           ائى ، حی المدعى ، وإن كان المدعى فى القانون المدنى یختلف عن المدعى فى القانون الجن

شئ     المدعى فى ا   أن ین ھ ب لقانون المدنى ھو الفرد الذى یدخل فى علاقة مدنیة مع طرف أخر یطالب
معھ عقدًا، فإذا تم التعاقد بدأت مرحلة التنفیذ فإذا اختلف فى التنفیذ أو أخل أحدھما بشروط التعاقد   

ت       ى یثب ا  فللطرف الأخر اللجوء إلى القضاء، ولھ أن یتخذ الإجراءات القضائیة أو البولیسیة الت  بھ
  .مواقف خصمھ

  .١٨محمد على محمد عطا االله، مرجع سابق، ص / د
  .٤٢مصطفى كمال وصفى، مرجع سابق، ص/ د

= 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

ن     بء م اقلاً الع ات ن بء الإثب ة بع ة الإداری ى المنازع ھ ف دعى علی ى الإدارى الم القاض

ون الإدارة          ا یك ا م ذى غالبً ھ ال دعى علی ى    -المدعى إلى الم ستحوذة عل سیطرة والم  الم

  .   )١(الملفات والمستندات ذات الأثر الحاسم فى الدعوى الإداریة

ت   ى الإدارى بالاس أ القاض دعوى      یلج ر ال اء نظ ات أثن ائل الإثب ع وس عانة بجمی

دعوى           الإداریة، فالقاضى الإدارى من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الطرف الآخر فى ال

ف        تیفاء مل دعوى لاس ى ال مة ف ا حاس ستندات یراھ دیم م ن الإدارة تق ب م أن یطل

دعوى ن تق   . )٢(ال ول الإدارة ع ى أن نك ضاء الإدارى عل ام الق تقرت أحك د اس ا وق دیم م

ة           یم قرین دھا یق ى فق سببھا ف دعوى أو ت ى ال یطلب منھا من أوراق ومستندات حاسمة ف

ى الإدارة        ات إل بء الإثب ل ع ى نق ؤدى إل ى    )٣(النكول لصالح المدعى ت ا للقاض ك بم ، وذل

الإدارى من دور إیجابى فى إدارة الدعوى التى ینظرھا، وتوزیع أعباء تقدیم الأدلة على 

 . )٤(دراتھأطرافھا كل حسب مق

                                                   
= 

رئ    أما المدعى فى القانون الجنائى فھو النیابة العامة التى تمثل الإدعاء حیث یفترض أن المتھم ب
  .الدلیلحتى یقوم الدلیل على إدانتھ ، ویقع على عاتق النیابة العامة إقامة ھذا 

/ ؛ د٣٥، ص ١٩٧٩مبادئ الإجراءات الجنائیة فى القانون المصرى، دار الجیل، : رؤوف عبید /د
د  ى عب لاهھلال نظم     ال ین ال ة ب ة مقارن ة دراس واد الجنائی ى الم ات ف ة للإثب ة العام د، النظری  أحم

لامیة   شریعة الإس سونیة وال تراكیة والانجلوسك ة والاش ة والجرمانی ة اللاتینی ة الإجرائی ، الطبع
شار  ٧٣٤، ص   ١٩٨٧الأولى،   ھ         / ، مست وء الفق ى ض دنى ف ائى والم ات الجن ھ، الإثب دى ھرج مج

ة،     / ؛ د ٢٥، ص   ١٩٩٦والقضاء،   ة الثانی تھم، الطبع ، ص ١٩٧٥سامى صادق الملا،اعتراف الم
٨٢ . 

(1) -Ch. Debbasch et Recci, contentieux administrative, D., 1985, p. 502. 
 .١٦٧ على حسونة، مرجع سابقن ص محمد/ د-)٢(
 .٤٥، ص ١٣، المجموعة، السنة ١١/١١/١٩٦٨ المحكمة الإداریة العلیا، جلسة -)٣(
أمول، دون       /  د -)٤( ع والم ین الواق محمود حمدى عباس عطیة، قرینة النكول فى المنازعات الإداریة ب

 .١١، ص ٢٠١١دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

سلطة             ع ب ھ یتمت ى الإدارى فإن ھ القاض ذى یعتنق ات ال ة الإثب وإعمالاً لمذھب حری

ة أو     ت عام واء كان ات س ائل الإثب ن وس بًا م راه مناس ا ی ار م ى اختی عة ف ة واس تقدیری

ى    م ف ة الحك ن عدال سئولاً ع اره م صوم، باعتب ات الخ ك بطلب ى ذل د ف ر مقی ة غی تحقیقی

الى یكون من المناسب عدم تقیید حریتھ فى اختیار الوسیلة الى    المنازعة الإداریة، وبالت  

  .)١(یعتقد بحسھ القانونى أنھا الأوفق فى التوصل لحقیقة الإدعاء فى الدعوى

ة         ى          "وعلى ذلك تظل المنازعة الإداری ا وعل شرف علیھ ى ی د القاض ى ی ة ف أمان

  . )٢("محسن سیرھا وتحضیرھا حیث یقوم بدور إیجابى ولا یترك أمرھا للخصو

ى الإدارى             ن القاض دنى ع ن      "وبذلك یختلف القاضى الم ا م ل منھم ف ك ى موق ف

ا      . أطراف الخصومة التى یفصل فیھا     صومة موقفً ن أطراف الخ ف م فالقاضى المدنى یق

وى              یھم ق یس ف ھ، ول سلبیًا، فالأطراف متساوون أمامھ، لیس فیھم ضعیف یحتاج معونت

صارعون     . یدهیستطیع أن یملى على الطرف الآخر ما یر   ركھم یت ى یت ذا القاض لذا فإن ھ

ذا الطرف أو               صالح ھ زاع ل سم الن ى تح ة الت و الكلم ك ھ ة یمل قانونیًا أمامھ، وفى النھای

رد،     . ذاك و الف عیفًا ھ صمًا ض ھ خ ك، أن أمام لاف ذل ى خ و عل ى الإدارى فھ ا القاض أم

ا      ضعیف، ت ون للطرف ال الزام الإدارة  وخصمًا قویًا ھو الإدارة، وعلیھ أن یمد ید الع رة ب

اتق الإدارة،                ى ع ات عل بء الإثب ل ع ارة بنق ا، وت ستندات تحوزھ ن م دیھا م ا ل بتقدیم م

ا                 اول بھ ى یح ائل الت ن الوس ك م ر ذل ى غی ب الإدارة، إل ى جانن أ ف وتارة بافتراض الخط

  .)٣(" بین أطراف الخصومة الإداریة-وبقدر الإمكان-القاضى الإدارى اقامة توازن

                                                             
فعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإدارى، مرجع سابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرا/  د-)١(

 .٣٦١ص 
 .١٧٥٨، ص ١٠، المجموعة، السنة ٢٧/٦/١٩٦٥ حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة -)٢(
زء        / د-)٣( ة، الج ات العام وق والحری ة الحق ى حمای صرى ف ة الم س الدول ر، دور مجل د الب اروق عب ف

 .١٨-١٧، ص ص١٩٨٨الأول، دون دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

ذل ا ل ات    وتطبیقً بء الإثب ع ع ھ یق ا بأن ة العلی ة الإداری ضت المحكم ن "...ك ق م
المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقدیم سائر الاوراق والمستندات  

ك        ا ذل ب منھ ى طل ا مت ا ونفیً إذا  .....المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباتھ إیجابً ف
دیم الأورا ن تق ة الإدارة ع ت جھ ة  نكل یم قرین ك یق إن ذل زاع ف وع الن ة بموض ق المتعلق

  .   )١("لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتق الحكومة
  

  المطلب الثالث
  حجية القرائن فى الإثبات الإدارى

  
ضائیة         رائن ق ة أم ق رائن قانونی ا ق تختلف حجیة القرائن فى الإثبات بحسب كونھ

ة  ر المنازع اء نظ ى أثن ى ف ستنبطھا القاض تعراض  ی م اس ن المھ ان م ذلك ك ة، ل  الإداری
  .حجیة كل نوع من النوعین

  :وسوف نتناول ھذا المطلب فى فرعین على النحو التالى

  . حجیة القرائن القانونیة:الفرع الأول

  حجیة القرائن القضائیة :الفرع الثانى
  

                                                             
رقیم           -)١( ن ال ا، الطع سنة  ٣٢١٥حكم المحكمة الإداریة العلی سة  ٢٩ ل یم  /، د١٠/١٢/١٩٨٨ق، جل نع

اوى       ا وفت ة العلی ة الإداری ادئ المحكم ة، مب ة الحدیث وعة الإداری انى، الموس سن الفكھ ة، ح عطی
  .١٠٤، ص ٢٥، ج١٩٩٧ حتى ١٩٩٣الجمعیة العمومیة، من عام 

ق، ٤٠ لسنة ٢٦٨٣، الطعن الرقیم ١٣/٦/٢٠٠١یة العلیا، جلسة حكم المحكمة الإدار :راجع أیضًا
  .٢١١١، ص ٣، ج٤٦المجموعة، السنة 

ى قضیة        م المجلس ف اریخ  Barelوفى ذات الصدد فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى، انظر حك  بت
  .٥٠٩، ص ١٩٥٤مجلة القانون العام،  :، منشورة فى١٩٥٤/ ٢٨/٥

C.E. 28/5/1954, Barel, R.D.P, 1954, p. 509. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

  الفرع الأول
  حجية القرائن القانونية

ائل الت   ن الوس ة م رائن القانونی د الق ات  تع ن الإثب ا م سك بھ ن یتم ى م   ، )١(ى تعف

صفة       ون ب د یك ة، وق ة القاطع رائن القانونی ل الق أ، مث ون قاطعً د یك اء ق ذا الإعف   وھ

ات                سیطة یجوز إثب ن ب ة أن تك رائن القانونی ى الق س، والأصل ف مؤقتة قابل لإثبات العك

  .عكسھا

ة         ة القانونی ین القرین ز ب ارًا للتمیی سى معی شرع الفرن ع الم د وض ة وق القاطع

سى   ١٣٥٢والقرینة القانونیة البسیطة وذلك بالنص فى المادة     دنى الفرن من القانون الم

الى    صھا كالت ى   : "التى جاء ن ة تعف ة القانونی ن  القرین ل      م ن أى دلی صلحتھ ع ررت لم تق

ى أساسھا                انون یبطل عل ان الق ة إذا ك ة  القانونی أخر، ولا یجوز إثبات ما ینقض القرین

ق     بعض التصرفات ال   انون الح ظ الق م یحف قانونیة أو یجعل الدعوى غیر مقبولة ھذا ما ل

ین        صوص الیم ى خ یتقرر ف ا س لال بم دم الإخ ع ع ك م سى، وذل دلیل العك ة ال ي إقام ف

  ".والإقرار القضائیین

ا            د فیھ ى تع الات الت سابقة الح ادة ال ى الم ین ف ومقتضى ھذا النص أن المشرع ب

  :)٢(القرینة القانونیة قاطعة، وھى

ى        إذا كان القانون یرتب على أساسھا   -١ ة عل ن الأمثل صرفات ، وم لان بعض الت بط

دیم     " مدنى فرنسى من أن   ) ٩١١(ذلك ما نصت علیھ المادة       ادر لع رع ص ل تب ك
                                                             

ة          /  د -)١( ى مجل شور ف ث من ة، بح ة مقارن ات، دراس محمد الزحیلى، حجیة القرائن المعاصرة فى الإثب
 .٩٢، ص٢٠٠٨، ینایر ٤، العدد ١٦الفكر الشرطى، مركز بحوث شرطة الشارقة، مجلد 

بات ھشام حامد سلمان الكساسبة، وسائل الإث/ ؛ د١٥٣االله، مرجع سابق، ص  محمد على عطا/  د-)٢(
، ص ٢٠١٣أمام القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 

 . ٣٥٢-٣٥١ص 



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

شخص    در ل ة أو ص د معاوض ورة عق تار ص ت س واء تح اطلا س ون ب ة یك الأھلی

  .)١("وعھ وزوجھ مٌسخر ، ویعتبر شخصًا مسخرًا لعدیم الأھلیة أبوه وأمھ وفر

ذ           ة مباشرة ، وتأخ دیم الأھلی درت لع ة إذا ص ة باطل ون الھب ووفقا لھذا النص تك

دیم                ارب ع ن أق سابقة م ادة ال تھم الم نفس الحكم الھبة التى تصدر لأشخاص معینین بین

سخر                 شخص م صادرة ل ة ال ى أن الھب شرع وھ ا الم ة أقامھ ضى قرین ك بمقت الأھلیة وذل

ى        لعدیم الأھلیة ھى فى حق    سخر وھ شخص الم ذا ال ست لھ ة ولی دیم الأھلی یقتھا تكون لع

ذى            سخر ال شخص الم ذا ال ل ھ م لا یجوز لمث قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، ومن ث

دیم       سخرا لع یس م ھ ل ة وأن ة بالھب صود حقیق و المق ھ ھ ت أن ة أن یثب ھ الھب درت ل ص

  . الأھلیة

ول ال    -٢ دم قب ى أساسھا ع ب عل انون یرت ان الق ك    إذا ك ى ذل ة عل ن الأمثل دعوى، م

ة      ة قانونی ى قرین وم عل ضى تق ر المق ة الأم ضى، فحجی ر المق ة الأم ة حجی قرین

دعوى           قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ومن ثم یترتب على ھذه القرینة عدم قبول ال

ت أن           ھ أن یثب وم علی المرفوعة بھذا الشأن ولا یجوز سماعھا، ولا یجوز للمحك

  .ھ غیر صحیحالحكم الذى یحتج بھ علی

رائن     ون الق سى تك شرع الفرن ا الم ص علیھ ى ن الات الت ذه الح دا ھ ا ع   وم

  .القانونیة بسیطة

                                                             
(1) Art 911: annuleensonalinealer les liberalitesfaits par 

personnesinterposees au profit des incapables l’alinea qui suit dispose “ 
sontreputeespersonnesinterposees les pere et mere les enfants de 
descendants et l’epoux de la personne incapable . 



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

ة،      "وكما یقول الدكتور السنھورى     ر قاطع ة غی ة القانونی ون القرین الأصل أن تك

ا       رائن أقامھ اك ق ن ھن انون، ولك ھ الق ل ینظم ل دلی أن ك ذا ش س، وھ ات العك ل إثب قتقب

م            المشرع لاعتبارات ھا   ن ث ا، وم لال بھ دم الإخ ى ع ل الحرص عل مة خطیرة، یحرص ك

ھ  ھ غرض ستقیم ل ى ی س حت ات العك ة لإثب ر قابل رائن عی ذه الق ل ھ ك . یجع ع ذل ولا یرج

ل               ا، ب ن غیرھ ع م ى الواق ا عل ر انطباقً ضرورة إلى أن القرینة القانونیة القاطعة ھى أكث

ذى            ده ال شرع، فھو وح دیرھا الم ستقل بتق ارات ی ة،    یرجع لاعتب ة القانونی  وضع القرین

  .وھو وحده الذى یقدر ما إذا كان یجعلھا غیر قابلة لإثبات العكس

م        د أن یحك ة، ویری ة قانونی یم قرین دما یق شرع عن ى الم ا عل ان واجبً م ك ن ث  وم

ن             ى م ة ھ تشریعھ، أن ینظر ما إذا كانت الاعتبارات التى اقتضت النص على ھذه القرین

ك      الأھمیة والخطورة بحیث تس    د ذل ع الأحوال، فعن ى جمی توجب أن تبقى القرینة قائمة ف

س      ات العك دم جواز إثب ى ع نص عل ات       . ی ة لإثب ة قابل ت القرین ك، كان ن ذل إن سكت ع ف

  .)١("العكس رجوعًا إلى الاصل

د    صرى، فق شرع الم ا الم انون ال بینم اء الق ادة    ج ى الم ص ف د ون دنى الجدی   م

ن       القرینة القانونیة تغنى من   "على  ) ٤٠٤(  ة أخرى م ة طریق ن أی  تقررت لمصلحتھ ع

ضى        د نص یق م یوج طرق الإثبات على أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسى ما ل

ا؛     ٩٩وقد حلت محل ھذه المادة نص المادة " بغیر ذلك   ة لھ ات المطابق انون الإثب  من ق

ا   "وھو ما یعنى أن   ى جرى علیھ ى ا    السیاسة التشریعیة الت صرى ف شرع الم ین  الم لتقن

س            ات العك ل إثب ة لا تقب ا قاطع د جعلھ ة یری المدنى ھى أنھ عندما یقف عند قرینة قانونی

ة  . ینص على ذلك، وإن كان النص یأتى بطریق غیر مباشر     فعل ذلك فى القرائن القانونی

                                                             
 .٥٦٤،٥٦٥عبد الرزاق السنھورى، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص ص /  د-)١(



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

یاء       ن الأش سئولیة ع وان والم ن الحی سئولیة ع ا الم وم علیھ ى تق أ الت ى الخط عل

  .)١("لیة المستأجر عن الحریقوالمسئولیة العقدیة ومسئو

ا      ك أنھ ى ذل وإذا كانت القرینة القانونیة القاطعة لا تقبل إثبات العكس، فلیس معن
ى القطع       لا تدحض أبدًا، فھى قواعد إثبات، وأیًا كانت المرتبة التى أرادھا المشرع لھا ف

د ش          شرع ق اء أن والحسم، فھى لا تستعصى على أن تدحض بالإقرار والیمین، مادام الم
د الموضوعیة          ة القواع ى منزل د  . )٢(یبقیھا فى حظیرة قواعد الإثبات، ولم یرق بھا إل وق

ادة           ى الم صھ ف سى بن دنى الفرن ین الم رر   ١٣٥٢نص على ذلك صراحة التقن د أن ق ، بع
اة             ى مراع ار إل لال   "بعدم جواز إثبات ما ینقض القرینة القانونیة القاطعة، أش دم الإخ ع

  .)٣("الیمین والإقرار القضائیینبما سیتقرر فى خصوص 

                                                             
 .٥٦٥عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، الجزء الثانى، ص /  د-)١(
ذھب    -)٢( سى ی ھ الفرن ى أن الفق ارات          عل ى اعتب ة عل ت قائم ة إذا كان ة القاطع ة القانونی ى أن القرین  إل

روعیت فیھا المصلحة العامة، كحجیة الأمر المقضى والتقادم، فإنھ لا یجوز دحضھا، حتى بالإقرار 
  .أو الیمین، لأن ھذین الطریقین لا یجوز قبولھما فیما ھو معتبر من النظام العام

اطئ،  فیبقى الحكم قرینة قاطعة عل ما    قضى بھ، حتى لو أقر من صدر الحكم لمصلحتھ بأنھ حكم خ
حتھ بأن الحق لم یقض أو ویبقى الحق مقضیًا أو مكسوبًا بالتقادم، حتى لو أقر من تم التقادم لمصل 

ین .لم یكسب  ذى   . والصحیح أن القرینة القانونیة القاطعة یجوز دائمًا دحضھا بالإقرار أو الیم ا ال أم
یس قرین   لا یدحض بالإقرار     ادم، فل دة     أو الیمین كحجیة الأمر المقضى والتق و قاع ل ھ ة، ب ة قانونی

وعیة  ا یمی        .موض وعیة، وم دة الموض ن القاع ن التفاصیل ع د م ة،    للمزی ة القانونی ن القرین ا ع زھ
 . وما بعدھا٥٦٩المرجع السابق، ص :راجع

  :وبالتالى القرائن القانونیة القاطعة نوعان
وز       یشمل قرائن : النوع الأول  ذه لا یج ة، وھ  تتعلق بالنظام العام لأنھا وضعت لحمایة مصلحة عام

  .نقضھا بأى دلیل، ولو كان ھذا الدلیل إقرارًا أو یمینًا ومثلھا قرینة حجیة الأمر المقضى
وز   یشمل قرائن لا تتعلق بالنظام    : نىالنوع الثا  ذه یج  العام، لأنھا وعت لحمایة مصلحة خاصة، وھ

  .إثبات عكسھا
 . ١٣٤٧-١٣٤٦محمد عزمى البكرى، مرجع سابق، المجلد الثالث، ص ص / ارالمستش

 .٥٦٨عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، الجزء الثانى، ص / د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٧١٠

ى   -وینبنى على ذلك، أن المسئول مسئولیة قائمة على قرینة قانونیة قاطعة    ا ف كم

ن    ستأجر ع سئولیة الم ة وم سئولیة العقدی یاء والم ن الأش وان وع ن الحی سئولیة ع الم

صدر              -الحریق إقرار ی ضھا ب ستطیع دح ھ ی  لا یستطیع أن یثبت عكس ھذه القرینة، ولكن

 . )١(ھ أو بیمین یوجھھا إلى ھذا الخصم فینكلمن خصم

ة        ة معین ى حال روطھ ف وافرت ش ة وت ة القانونی ى القرین نص عل د ال ى وج ومت

ضاھا، أى أن     م بمقت ى أن یحك ى القاض ب عل ة وج ة القانونی شأن بالقرین سك ذو ال وتم

  .)٢(للقرینة القانونیة قوة ملزمة

ذه القر         شأ ھ دما أن شرع عن ن      ویتبین مما سلف أن الم ب م ى الغال ا عل ة وبناھ ین

سمح              ى أن ی ن الطبیع ان م الأحوال لم یفتھ احتمال عدم مطابقتھا لكل حالة على حدة، فك

للخصم الذى یتمسك ضده بالقرینة أن یثبت أن ما استنبطھ المشرع ونص علیھ لا یطبق 

  . علیھ فى الواقع المعروض على ھئیة المحكمة الخاص بحالتھ

  الفرع الثانى
  ائن القضائيةحجية القر

دعاوى    تلعب القرائن القضائیة دورًا بارزًا فى الإثبات سواء كان ذلك فى مجال ال

ائل       ع الوس سعفھ م ا لت أ إلیھ ذى یلج ى ال لاذ القاض ون م ث تك ة، حی ة أو المدنی الإداری

  .الأخرى فى الإثبات فى الوصول لحقیقة الإدعاء

یة واسعة فى مجال الإثبات، ونظرًا لما یتمتع بھ القاضى الإدارى من سلطة تقدیر
رائن        -كأصل عام -حیث لم یقیده المشرع    إن دور الق ا، ف ة بعینھ ات واقع ین لإثب دلیل مع  ب

                                                             
 .٥٦٩ المرجع السابق، ص-)١(
 .١٣٥٣الثالث، ص  محمد عزمى البكرى، مرجع سابق، المجلد/المستشار-)٢(



 

 

 

 

 

 ٧١١

ك           ات تل ائل إثب ن أھم وس د م القضائیة یكون أكثر بروزًا فى الدعاوى الإداریة، بحیث تع
ات    بء الإثب أة ع ن وط رائن م ف الق ث تخف ا، حی ین طرفیھ وازن ب ق الت دعوى لتحقی ال

صفة      ال ك ب ان ذل ب الإدارة، وإن ك ى جان بء إل ذا الع ا ھ دعى بنقلھ ل الم ى كاھ ى عل ملق
دعى     شلت    مؤقتة إلا أنھ قد یؤدى إلى إنھاء الدعوى لصالح الم ست الإدارة أو ف إذا تقاع

  .)١(فى دحض القرینة بإثبات عكسھا

 الكافة ما یثبت بالقرائن القضائیة لھ حجیة متعدیة أى أنھ یعتبر ثابتًا بالنسبة إلى
تنباطھ      ا اس ى علیھ صیًا، ویبن ى شخ ا القاض ق منھ ة یتحق ة ثابت ائع مادی لأن أساسھ وق
صمھ              ھ لخ ق علی سلیمھ بح سھ أو ت یلاً لنف صوم دل د الخ بھة اصطناع أح ذلك ش فتنتفى ب

  .)٢(إضرارًأ بالغیر

ادة              ى الم نص ف دة ف ة مقی دنى حجی انون الم ) ١٠٠(وفى ھذا الإطار جعل لھا الق
ھ  من قانون الإ  ى یجوز         "ثبات على أن ى الأحوال الت رائن إلا ف ذه الق ات بھ لا یجوز الإثب

  ". فیھا الإثبات بشھادة الشھود

صھا   ١٩٩٩ لسنة ١٨المعدلة بالقانون رقم    ) ٦٠(وبینت المادة     ھذه الأحوال بن
ھ       " سمائة جنی  )٣(فى غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانونى تزید قیمتھ على خم

ضاءه إلا إذا        أو كان غی   ات وجوده أو انق ى إثب ر محدد القیمة فلا تجوز شھادة الشھود ف
  ". وجد نص أو اتفاق یقضى بغیر ذلك

                                                             
 .٤٢٤رجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، م/ د-)١(
ورى،   -)٢( دین الدناص ز ال شار ع تاذ المست ة   / والأس ات، الطبع انون الإثب ى ق ق عل از، التعلی د عك حام

  . وما بعدھا٦٨١التاسعة، ص 
سیاق ى ذات ال صادر  /  د :وف زام، الم ة للإلت ة العام ى، النظری ود لطف سام محم د ح ام-محم -الأحك

 .٨٤٣، ص ٢٠١٣الإثبات، 
شرع -)٣( ث زاد الم م   حی انون رق ضى الق ھ بمقت سمائة جنی ى خم ھ إل ة جنی ن مائ ة م سنة ١٨ القیم  ل

  . ٤٢ لسنة ١٩٩٩ مایو ١٧فى ) أ( مكرر ١٩ المنشور فى الجریدة الرسمیة العدد ١٩٩٩



 

 

 

 

 

 ٧١٢

ان      ضاء إذا ك ام الق ا أم ات بھ ل الإثب ضائیة لا یقب رائن الق ذا أن الق ضى ھ ومقت

دنیًا          صرفًا م ان ت ة أو ك ت بالكتاب ا یثب اوز م الف أو یج رًا یخ ات أم د )١(موضوع الإثب تزی

  . متھ عن خمسمائة جنیھقی

صرفات         ارج الت ات خ ى الإثب ویستخلص من ذلك أن للبینة والقرائن قوة مطلقة ف

ى      ة وف ة القانونی ائع المادی ى الوق ة ف وة المطلق ذه الق ا ھ ون لھ ة، فتك ة المدنی القانونی

  .)٢(.التصرفات القانونیة التجاریة

ك        ع ذل القرائن    الإث:أولاً"على إنھ من الواجب مراعاة أنھ یجوز م ة وب ات بالبین ب

وت        فیما زاد عن خمسمائة جنیھ أو فیما یخالف الكتابة أو یجاوزھا إذا كان ھناك مبدأ ثب

  .بالكتابة

ا الف  : ثانیً ا یخ ھ أو فیم سمائة جنی ى خم ا زاد عل القرائن فیم ة وب ات بالبین الإثب

صول   الكتابة أو یجاوزھا إذا وجد مانع من الحصول على الكتابة أو من تقدیمھا ب         د الح ع

  .علیھا

ونرى من ذلك أن البینة والقرائن، وقد كانت قوتھما محدودة فى القاعدة العامة،     

انطلقنا فى الاستثناء، واصبح من الجائز إثبات جمیع التصرفات المدنیة بھما عند وجود 

  .  )٣("مبدأ ثبوت بالكتابة أو عند قیام المانع

                                                             
ا یقتضیھ           -)١( ك م ى ذل ة ف ات ، والعل رق الإثب ة ط  أما التصرفات التجاریة فإنھ یجوز الإثبات فیھا بكاف

  .لسرعة، وما یستلزمھ من البساطة وما یستغرقھ من وقت قصیر فى تنفیذهالتعامل التجارى من ا
 .  ٣٢٢ السنھورى، مرجع سابق، المجلد الثانى، ص الرزاقعبد /  د

 ..  وما بعدھا٣١٣عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، ص / د-)٢(
 .٣٢٩، ٣٢٨عبد الرزاق السنھورى، المرجع السابق، المجلد الثانى، ص ص / د-)٣(



 

 

 

 

 

 ٧١٣

ائ    ضاحیة إن الوق ذكرة الإی ول الم ذا تق ى ھ ین   وف ذكر ب ى أن ت ة لا ینبغ ع المالی

 .)١(الاستثناءات التى ترد على الحكم المتقدم ذكره لأن ھذا الحكم لا یسرى بشأنھا

ى       ر ف ا تعتب إن كانت القرائن القضائیة من أدلة الإثبات أمام القضاء العادى؛ فإنھ

ث      ى الإدارى حی ا القاض د علیھ ى یعتم ات ال ة الإثب ة أدل ى مقدم انون الإدارى ف م الق    ل

ى وزن         ة واسعة ف سلطة تقدیری ى ب ع القاض یحدد القانون الأدلة المقبولة، وبالتالى یتمت

وة          ة أو ق ا أى حجی ون لأى منھ ر، دون أن یك ة وعناص ن أدل ھ م دم إلی ا یق دیر م   وتق

ك     دا بعض     . محددة فى الإثبات تفضل غیرھا، طالما أن المشرع لم یحدد ذل ا ع ك فیم وذل

ى     الحالات الاستثنائیة الت   ا عل ى یتطلب فیھا القانون بمقتضى نصوص متفرقة دلیلاً معینً

ادة        ل نص الم انون   ٢٨قیام واقعة محددة، مث ن الق سنة  ٤٧ م املین   ١٩٧٨ ل ام الع  بنظ

ررة، ونص              سریة المق اریر ال ف بالتق ة الموظ ات كفای ستلزم ضرورة إثب ى ت بالدولة الت

ادة   ات مرض الم      ٦٦الم ب إثب ى تتطل انون الت ن ذات الق ة     م ة الطبی ة الھیئ ف بمعرف وظ

  .)٢(المختصة

ضاء           ام الق ات أم رق الإثب ة ط ى مقدم ضائیة ف رائن الق ر الق ذا، تعتب ى ھ وعل

ات    ة لإثب ة قابل رائن مكتوب ة ق ن الأوراق الإداری ا م ستندات وغیرھ ل الم الإدارى، وتمث

ر          ى الق ان عل ائن العكس، لذلك كان من الطبیعى أن القاضى لھ الحكم فى الكثیر من الأحی

  .   )٤(، ویرجع ذلك لعدة أسباب)٣(القضائیة وحدھا دون اشتراط دلیل آخر

                                                             
  . ٣/٣٩٧ مجموعة الأعمال التحضیریة -)١(
 .١٠٠-٩٩عبد الرءوف ھاشم بسیونى، مرجع سابق، ص ص / د-)٢(
شعب،           / د-)٣( انون الإدارى، دار ال ى  الق ات ف ة الإثب ى، نظری دین موس ال ال ، ص ص ١٩٧٧أحمد كم

٤٠٥-٤٠٤. 
ة،   ھشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضى الإدارى فى الإثبات، دار ا / د-)٤( ، ص ٢٠٠٣لنھضة العربی

 .١٥٩محمد عطاالله، مرجع سابق، ص / ؛ د١٤١



 

 

 

 

 

 ٧١٤

دعوى           .١ اء نظر ال ة أثن اتساع سلطة القاضى الإدارى حیث یتمتع بسلطة تقدیری

  . ولا یتقید بدلیل معین

  . وقائع مادیةھى أن أغلب وقائع القضاء الإدارى  .٢

ى    أنھا تقوم بین طرفین غیر متساویین ومن ثم یقتضى الأ     .٣ د القاض لاق ی مر إط

ات               بء الإثب ن ع ف م ى دعواه وتخف دعى ف فى استنباط القرائن التى تعین الم

 . الملقى على كاھلھ

ضائیة،            رائن الق رة الق صر بفك سا وم ن فرن ل م ى ك ضاء الإدارى ف د الق د اعت وق

  . خاصة مع اتساع المجال فى إطار القانون العام لعمل فكرة القرائن القضائیة

ھ           وھو ما أكده     ھ بقول م ل ن حك ر م ى أكث إن سكوت  "القضاء الإدارى الفرنسى ف

منیًا        رارًا ض ر إق ا الأوراق یعتب ى لا تنفیھ دعى الت اءات الم ى ادع رد عل ن ال الإدارة ع

سكوت الفرد عن الرد على ادعاء الإدارة الذى لا "، وأن  )١("بصحتھا یبرر الاعتداد بھا   

ا   ى ثبوتھ ة عل ھ قرین ستخلص من ھ الأوراق ی صحتھا تنفی ضمنى ب راره ال ، وأن )٢(" لإق

ین           " ى یتع امتناع جھة الإدارة عن الاستجابة لطلب المحكمة بتقدیم بعض المستندات الت

 . )٣("وجودھا فى ملف المدعى، یعتبر قرینة على صحة الوقائع التى یدعیھا المدعى

القرائن                داد ب شأن الاعت صرى ب ة الم س الدول ضاء مجل ى ق ولم یختلف الوضع ف

ضا أن      الق ا ب ة العلی ة الإداری دت المحكم د أك دیم الأوراق   "ئیة فق ن تق ول الإدارة ع نك

بء               ى ع دعى تلق صالح الم ة ل یم قرین دھا یق ى فق سببھا ف المتعلقة بموضوع النزاع أو ت

                                                             
(1) -CE. 23/10/1957, Chailloux, Rec.. p. 548. 
(2) - CE. 3/6/1957, Dame Veuve Dang, Rec., p. 994.   
(3) - CE. 17/10/1958, Ministre de l’interieur C./Mottard, Rec., P. 490. 



 

 

 

 

 

 ٧١٥

ن أوراق       ھ م ا قدم ذ بم ن الأخ ل م ى ح ة ف ل المحكم اتق الإدارة، وتجع ى ع ات عل الإثب

  .)١("وبیانات

دًا     ومن ثم تعد القرائن القض    ولاً واح ضاء الإدارى ق ام الق ائیة حجة فى الإثبات أم

ب   ا   )٢(سواء كان ذلك فى قضاء الإلغاء أو قضاء التعویض أو قضاء التأدی رز دورھ ؛ ویب

سبة         ة أو بالن ى أدل على وجھ الخصوص فى الأمور التى یتعذر أو یندر الحصول فیھا عل

  .، كالوقائع المادیة)٣(للوقائعالتى لیس من شأنھا الرصد فى الأوراق الإداریة

                                                             
، وحكمھا الصادر ٤٢٠ق، ص ٨، المجموعة، السنة ٥/١/١٩٦٣لعلیا، جلسة  المحكمة الإداریة ا-)١(

  . ٣٢١ق، ص ٢٥، المجموعة، السنة ٢٤/٣/١٩٧١بجلسة 
  :راجع أیضًا

رقیم         ن ال ا، الطع ة العلی سنة  ٣٢١٥المحكمة الإداری سة  ٢٩ ل وعة  ١٠/١٢/١٩٨٨ق، جل ، الموس
زء  ق، ٣٣ لسنة ١٩٧٢؛ وحكمھا الرقیم ١٠٤، ص   ٢٥الإداریة، الجزء    الموسوعة الإداریة، الج

  .١١٠، ص ٢٥
رقیم   ١٧/١/١٩٩٨ق، جلسة ٣٧ لسنة ١٣٠٠أیضًا جكمھا فى الطعن الرقیم     ا ال  ٤٠٣٣؛ وحكمھ

سنة  سة ٣٧ل ى د ١٧/١/١٩٩٨ق، جل ھ ف شار إلی ابق، ص  /، م ع س ة، مرج دى عطی ود حم محم
١٨،١٩. 

ك  -)٢( ى ذل ع ف ى   : یراج ا ف ة العلی ة الإداری م المحكم نة   مجمو٢٣/٢/١٩٧٢حك ة س  ٣٤٩ ص ٣ع
ى    ا ف تئنافیة ، وحكمھ دوائر الاس نة   ٢٠/١٢/١٩٧١ال ة س ى  ١٥٥ ص ٣ مجموع ا ف  ، وحكمھ

ة سنة    ١٩ لسنة ٤٣ فى الطعن رقم  ٩/٦/١٩٧٣ ن    ١١٦ ص ١٨ ق مجموع ى الطع ا ف ، وحكمھ
سة  ٣٧ لسنة  ٣٤٩٠رقم   زء      ٢٧/٢/١٩٩٦ ق جل ة، الج وعة الإداری ة، الموس دائرة الثالث ، ٤٣ ال
 .ھا وما بعد٣٠٧ص

 .١٤٣ھشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص / د-)٣(
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 ٧١٧

  المبحث الثالث
  قضاء الإدارىالتطبيقات للقرائن القضائية فى 

  
ى                ر ف ا دور كبی ى أضحى لھ ضائیة الت فى ھذا المبحث نستعرض أھم القرائن الق
ى               دى القاض ة ل ور ثابت ة أم بحت بمثاب ى أص ى الإدارى، الت فى مجال الإثبات أمام القاض

ح ك     شكل واض ا ب ل بھ ى       الإدارى یعم ات ف ن ثب ا م ا لھ ا لم بابھا وظروفھ وافرت أس ا ت لم
عقیدة القاضى الإدارى التى ترسخت بمرور الزمن لدیھ، وتمثل حالة مستقرة فى قضائھ 
دعوى؛           ى ال ى الطرف الآخر ف ات إل لما لھا من دور إیجابى فى الإثبات ونقل عبء الإثب

یفید فى الغالب من القرائن فإذا كان المدعى ھو الملتزم أصلاً بعبء الإثبات وھو الذى   "
صفة                ھ ب ى إعفائ ل إل ى العم ك ف القضائیة التى یستخلصھا القضاء لمصلحتھ، ویؤدى ذل
ام         د أن ق لاً بع بء فع ذا الع ل ھ ث ینتق ھ، حی ى عاتق ع عل ات الواق بء الإثب ن ع ة م مؤقت
تخلص        بیل ال ى س الدلیل الذى یؤید صحة الإدعاء، إلى عاتق الطرف الآخر الذى یلتزم ف

إذا                من   ھ، ف ات إلی ى للإثب بء الفعل ل الع ى نق ى أدت إل ة الت س القرین ات عك الإدعاء بإثب
دعى                  ز الم تقر مرك ك، اس ن ذل لازم أو عجز ع ات ال دیم الإثب ن تق تقاعس ھذا الطرف ع
سبة      ھ بالن ع علی ى الواق بء الفعل ن الع صتھ م ى خل ضائیة الت ة الق اس القرین ى أس عل

  .)١("للإثبات

را    ذه الق ض ھ ستعرض بع ام     ون خة أم الات راس بحت ح ى أص ضائیة الت ئن الق
القضاء الإدارى، والتى یعتمد علیھا القاضى الإدارى فى الإثبات، بشكل تمثل معھ حالات 

  :اعتاد علیھا القاضى الإدارى كلما توافرت أدلتھا وظروفھا، وھى على النحو التالى

  قرینة صحة القرار الإدارى :المطلب الأول

  .ة اساءة استعمال السلطةقرین :المطلب الثانى

  . العلم الیقینى بالقرار الإدارى:المطلب الثالث

                                                             
 .  ٤١٢أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص /  د-)١(
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  المطلب الأول
  قرينة صحة القرار الإدارى

  
رز      ن أب د م شاطھا، ویع ة الإدارة لن صب ممارس رار الإدارى ع ل الق ك یمث لا ش

واء        ین س انونى مع ر ق داث أث ى إح ردة ف ة المنف ا الملزم دخل الإدارة بإرادتھ ائل ت وس

شا ام      بإن ام بانتظ ق الع یر المرف ضمن س شكل ی اؤه، ب ھ أو إلغ انونى أو تعدیل ز ق ء مرك

  .واضطراد لتحقیق المنفعة العامة

إفصاح جھة الإدارة عن "وقد عرفت المحكمة الإداریة العلیا القرار الإدارى بأنھ   

ر            داث أث صد إح ك بق وائح وذل وانین والل ضى الق لطة بمقت إرادتھا الملزمة بما لھا من س

ان ق   ق اء تحقی ھ إبتغ ث علی ان الباع انونً، وك ائزًا ق ا وج ك ممكنً ان ذل ى ك ین مت ونى مع

  .)١("المصلحة العامة

سى،           صرى أو الفرن ضائى سواء الم ام الق ى النظ ا ف ستقر علیھ ور الم ن الأم وم

رار الإدارى    ة صحة الق رار الإدارى أو        -قرین شروعیة الق ة م ا قرین بعض علیھ ق ال یطل

رار ا  لامة الق ة س ة  -لإداىقرین ى قرین ة   " وھ ا الثق سیطة أفرزتھ ضائیة ب   ق

ام،      صالح الع ق ال ى تحقی ة عل ا الأمین ال الإدارة باعتبارھ ى أعم راض ف ة الافت واجب

ت         م یثب ا ل ة، طالم ة القانونی ن الناحی لیمة م ا س رارات أنھ ن ق صدره م ا ت ویفترض فیم

  .)٢("خلاف ذلك

                                                             
رقیم  -)١( ن ال ا، الطع ة العلی ة الإداری سنة ٨٩٦٤ المحكم سة ٥٢ ل ة، ٢٠٠٧/ ١/٩ق، جل ، المجموع

 . ٣٩٣، الجزء الثانى، ص ٢٠٠٧الفترة من أول إبریل حتى نھایة سبتمبر سنة 
ام القضاء الإدارى والدستورى،           /  د -)٢( رار الإدارى أم حة الق ة ص ة، قرین محمود حمدى عباس عطی

 .٦، ٥، ص ٢٠١٢دون دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

ث ص    واه    وبذلك یتمتع كل قرار إدارى بقرینة الصحة من حی ا احت ھ، وم حة أركان

  . )١(من أحكام لتحقیق المصلحة العامة حتى یثبت خلاف ذلك

ذ      ى ناف انون، ویبق ام الق ابق لأحك حیح ومط ھ ص رار الإدارى أن ى الق إذ الأصل ف

  .)٢(وفعال ومنتج لآثاره القانونیة من تاریخ سریانھ حتى تاریخ انقضائھ

ا     لذلك یفترض فى القرار الإدارى أن یكون سلیمًا     ضل م ة بف ة القانونی  من الناحی

ن        ابتھم م رار، ورق ذى الق وظفین متخ ار الم سن اختی مانات خاصة كح ن ض ھ م یط ب یح

د     انون عن ا الق ة یتطلبھ كلیة معین راءات ش اة إج زامھم بمراع تمرار، وإل ائھم باس رؤس

  .)٣(إصدار قراراتھم، واحترام قواعد الاختصاص

ة العلیاالقرین ة الإداری ررت المحكم د ب رارات وق صحة الق ة ب ضائیة المتعلق ة الق

دلیل              "الإداریة بقولھا    م ال م یق ا ل صحة م ى ال ولاً عل ون محم ر أن یك رار الإدارى یفت الق

على عكس ذلك، بفضل ما یحاط بھ من ضمانات تعین على ذلك كحسن اختیار الموظفین 

ى ذ       یھم ف یة عل ة الرئاس ك، لأن  الذین یساھمون فى إعداده وفى إصداره، وتسلط الرقاب ل

  .)٤("القرار الإدارى قد یجتاز مراحل تمھیدیة قبل أن یصبح نھائیًا

                                                             
 .١٤٩، ص ١٩٩٩ حسین عثمان، القانون الإدارى، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، -)١(
ة،         -)٢( س الدول ى قضاء مجل رار الإدارى، ف وعة الق ة، موس دى یاسین عكاش ابق، ص   حم ع س  مرج

١٤٦. 
ى،        /  د-)٣( ر العرب ة، دار الفك ة مقارن ة، دراس رارات الإداری ة للق ة العام اوى، النظری لیمان الطم س

 . ٦٢٩، ص ٢٠٠٦
  .م١٢/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٢٩ لسنة ٢٦٥٣، ٢٧٣٥ المحكمة الإداریة العلیا، الطعنین -)٤(

  .٣٩٧ة، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیف/ د :      مشار إلیھما فى مرجع
 .٣٦٠، ص ٣م، المجموعة، السنة ٢٤/١٢/١٩٥٧     المحكمة الإداریة العلیا، جلسة 
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صحة، وأن          ة ال ى قرین ائم عل ومن المقرر أن القرار الإداري ھو بحسب الأصل ق

ھ      سبیب، إلا أن ذا الت الجھة الإداریـة لا تلزم بتسبیب قراراتھا ما دام القانون لا یلزمھا بھ

ـة الإدارة ـھ أن جھ سلم ب ن الم باب  م ذه الأس إن ھ ا ف باب قرارھ ن أس صحت ع ـى أف  مت

ت النتیجة             ا إذا كان د مم صـھا والتأك ـھ أن یمح ـذي علی تخضع لرقابة القضاء الإداري ال

ت              ـا إذا كان ـودة و م ـر موج ن أصول موجودة أو غی ستمدة م التي انتھى إلیھا القرار م

ائع   ذه الوق ت ھ ا إذا كان ھ، وم ن عدم ائغا م ا س صة استخلاص ة مستخل ة أو قانونی  مادی

  .)١(تصلح سببًا قانونیًـا لإصدار القرار

تنادًأ  ا  واس سبیب قرارتھ ة بت ر ملزم ل أن الإدارة غی إن الأص ذلك، ف ك . ل ي ذل وف

صریة  ا الم ة العلی ة الإداری ول المحكم سبیب  : "تق ة بت ر ملزم ت الإدارة غی ئن كان ھ ل إن

دعي     قرارھا، ویفترض في القرار غیر المُسبب أنھ قام على سب      ن ی ى م صحیح وعل بھ ال

  . )٢("العكس أن یقیم الدلیل على ذلك

باب،        ر الأس ى ذك       ومن المبادئ المقررة، أن القرار الإداري إذا لم یشتمل عل

ة  . فیفترض فیھ أنھ صدر وفقاً للقانون، وأنھ یھدف تحقیق المصلحة العامة      وھذه القرین

بابھ ت           ذكر أس م ت و ل دعي أن      التي تصحب كل قرار إداري ول ت الم ى أن یثب ة إل ى قائم بق

ن     حیحة م ر ص رى غی ات أخ شروعة، أو بكلم ر م رار غی ا الق ي علیھ ي بن باب الت الأس

                                                             
رقیم      -)١( سنة ٤٧١٩٣حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن ال سة ٤٤ ل شار  ١٩٩٩/ ٤/٤ ق، جل ، م

 .٩١٩حمدى یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص : إلیھ فى
ا، ا  -)٢( ة العلی ة الإداری م   المحكم م رق سنة،  ٣١لحك سة  ٢ل صادر بجل ة ١٧/٣/١٩٥٦ق، ال م، مجموع

م  ٥٥٥، ص٦٧المبادئ، السنة الأولى، المبدأ    ؛ أنظر أیضًا حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رق
سنة ١٣٠٠ سة ٢٩ ل زء   ٦/٢/١٩٩٣ق، جل ة، الج ة الحدیث وعة الإداری ، ص ص ٣٥، الموس
١٠٠٨-١٠٠٦ . 



 

 

 

 

 

 ٧٢١

ل     ة كام ة، وللمحكم صلحة العام ى الم صلة إل ت ب ة، ولا تم ة أو القانونی ة الواقعی الناحی

  . )١(السلطات في تقدیر الدلیل الذي یقدّمھ المدعي في ھذا الصدد

ذا ات ھ ن تطبیق وى   وم ى دع ھ ف سى، حكم ة الفرن س الدول ضاء مجل ى ق  ف

Decremiers       ر ى تبری رت الإدارة ف ھ، وذك د إقامت رار تحدی ى ق دعى ف ن الم ، إذ طع

سا،             ى فرن م ف اھض للحك سى المن وطنى الفرن س ال ى المجل ى إل دعى ینتم ا أن الم قرارھ

ن       ادر ع سكنھ ص ى م ھ ف ر علی شور عث ود من ا وج ة مفادھ ى قرین ك إل ى ذل تندت ف واس

اء الإدارة،      المجلس الوطنى، إلا أن المدعى تمكن من أن یلقى جانب من الشك حول إدع

د خروج           شورات عن فبین أن ھذه الھیئة المناھضة لنظام الحكم، قامت بتوزیع آلاف المن

ھ                 إن حیازت ك ف ى ذل دعى، وعل صیب الم ن ن طلبة الجامعات فكان أحد ھذه المنشورات م

ى        ل عل ع        لھذا المنشور لا یحمل دلی ى الإدارة یق الى عل ذكور، وبالت س الم ھ للمجل  انتمائ

دم صحة             رار الإدارى لع اء الق م إلغ ذا ت ى ھ ت ف ى أخفق عبء إثبات صحة قرارھا فإن ھ

  .)٢(السبب القائم علیھ

ا    راض أنھ ى افت ة ھ رارات الإداری لامة الق ة س ول أن قرین ن الق ك یمك ى ذل وعل

اط      صحیحة استنادًا إلى القاعدة العامة التى تفت   ا تح ضل م ك بف رار وذل رض سلامة كل ق

س                 ات العك ك إثب ل لا ش سیطة تقب ضائیة ب ة ق بھ من ضمانات تعین على ذلك، وھى قرین

  .   )٣(من قبل الخصم المتضرر منھا

                                                             
اء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، دار النھضة طعیمة الجرف، رقابة القض. د-)١(

 .٢٧٢م، ص١٩٨٤العربیة، 
(2)- C.E 30/9/1963, Decremiers, J.C.P., 11 note Debbasch, p. 13577.  

 .٦٧٥، ص ٢٣، المجموعة، السنة ٤/٥/١٩٦٩ حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة -)٣(
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ى    ات ف ال الإثب ى مج ة ف صفة خاص رار الإدارى ب حة الق ة ص ة قرین رز أھمی وتب

ز      المنازعة الإداریة،؛حیث ینبغى التسلیم بأن القرینة        ة تمی رارات الإداری ى صحة الق عل

ق            ات الح الغدارة فى تعاملھا مع الأفراد، فعى حین أن الفرد العادى یتعین علیھ بدایة إثب

ارة                 صحة، وبعب ة ال ع بقرین رار إدارى یتمت ى ق اء توجھ إل إن دعوى الإلغ الذى یدعیھ ف

دعى      ف الم ف الإدارة موق ھ  أخرى یقف الفرد فى ھذا الخصوص موقف المدعى وتق علی

إذا       حیث یتعین على الفرد إثبات ما یدعیھ أو عكس القرینة القاضیة بمشروعیة القرار ف

اتق الإدارة            ى ع ات عل بء الإثب نجح فى ذلك فإن القرینة لا تزول بصفة آلیة بل ینتقل ع

ع،           ر مقن لبیًا غی ا س ذت موقفً ا أة اتخ المدعى علیھا، فإذا عجزت عن إثبات صحة قرارھ

صحة    كان قرارھا غیر ص    ة ال ھ قرین دم       . حیح وزالت عن دعى ع ن ی ى م ع عل الى یق وبالت

ع         ات یق بء الإثب ة، أى أن ع ات القانونی صحة القرار الإدارى أن یثبت ذلك بوسائل الإثب

دومًا على الأفراد، فالإدارة العامة دومًا فى مركز المدعى علیھ فیما یتعلق بدعاوى مدى    

  . )١(أنھاصحة القرارات الإداریة ودعوى الغلغاء بش

رار الإدارى                 ى الق ة المفترضة ف ى زعزعة الثق شأن ف احب ال ح ص وبذلك إذا نج

بء             ة ع ذه الحال ى ھ ل ف یدرجة یطمئن لھا القاضى بأن ھذا القرار مخالف للقانون، ینتق

ك أو         ات ذل ى إثب ت ف ى أخفق إن ھ ى الإدارة، ف انون إل ھ للق رار ومطابقت ات صحة الق إثب

ا       ك مبعثً ان ذل ر        تقاعست عنھ ك رار الإدارى، الأم شروعیة الق دم م ن ع ى م د القاض لتأك

  .)٢(الذى یدعو للقضاء بإلغائھ

                                                             
ام القضاء الإدارى والدستورى،         محمود حمدى عباس  /  د -)١( رار الإدارى أم حة الق ة ص ة، قرین  عطی

 .٥٦-٥٥مرجع سابق، ص ص 
 .٣٩٨عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص / د-)٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

ة أن   رارات الإداری حة الق ة ص ى قرین ب عل ى تترت ائج الت ول أن النت ا الق ویمكنن

ى   ن ف رد الطع ا بمج ف آثرھ ا لا یوق ا أنھ دورھا، كم رد ص ذة بمج ة ناف رارات الإداری الق

س   ضاء مجل ام ق رار الإدارى أم ةالق تثناءً-الدول م إلا اس ى  )١( اللھ رار ف ستمر الق ، إذ ی

  . إنتاج آثاره حتى یقضى بعدم مشروعیتھ

  
  المطلب الثانى

  قرينة اساءة استعمال السلطة
  

والتى یطلق بعض الفقھ علیھا نظریة الانحرف    - )٢(تمثل اساءة استعمال السلطة   

سلطة  تعمال ال ى اس ركن ا  -ف صل ب شروعیة المت دم الم الات ع د ح دار  أح ن إص ة م لغای
                                                             

ھ     -)١( دت فی ذى أك ا ال ة العی ة الإداری م المحكم ر حك ضاء الإدارى   " انظ ول الق ا خ شرع حینم أن الم
ى           صلاحیة وقف تنفیذ القرارات الإد    ب عل د تترت ى ق رة الت ائج الخطی ى النت ا استھدف تلاف ة إنم اری

ا               ة، وقالیتھ رارات الإداری لامة الق راض س دأ افت ى مب سھ عل تنفیذ القرار مع الحرص فى الوقت نف
تعجال،        ة الاس ام حال ا قی ین أولھم وافر ركن رار الإدارى ت ذ الق ف تنفی زم لوق م یل ن ث ذ، وم للتنفی

د استقر اقضاء الإدارى على ضرورة توافر ھذین الركنین معًا للقضاء  ، وق ...وثانیھما ركن الجدیة  
  .بوقف تنفیذ القرار الإدارى

، المجموعة؛ ١٣/٥/٢٠٠٣ق، جلسة ٤٦ لسنة ١٢٦٣حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم 
سنة  ١١/١٢/٢٠٠٤ق، جلسة ٤٧ لسنة  ٨٢٣٠أیضًا الطعن الرقیم     ن أول  ٥٠، المجموعة، ال ، م

  .٢٢١: ٢١٧، ص ٢٠٠٥ إلى آخر مارس ٢٠٠٤ر سنة أكتوب
ضًا ع أی ق   / د: راج ى تحقی ة ف رارات الإداری ذ الق ف تنفی ام وق دوى نظ شیخ، ج داالله ال صمت عب ع

  . وما بعدھا٢٢، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥التوازن المطلوب بین الإدارة والأفراد، دار النھة العربیة، 
ا  / د رار الإدارى أم حة الق ة ص اس، قرین دى عب ود حم ع  محم تور، مرج ضاء الإدارى والدس م الق

 .  ١٠٨-١٠٧سابق، ص ص 
ھ             -)٢( ى فقرت رة ف ھ العاش ى مادت ة المصرى ف س الدول  استخدم المشرع ھذا المصطلح فى قانون مجل

ویشترط في طلبات إلغاء القرارات الإداریة النھائیة أن یكون مرجع الطعن "الأخیرة بنصھ على أن 
ل أو مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ في تطبیقھا أو تأویلھا  عدم الاختصاص أو عیباً في الشك     

 .أو إساءة استعمال السلطة
= 



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

ھ مباشرة رجل الإدارة               صد ب رار الإدارى، ویق ى الق اء ف ن بالإلغ ذىیبرر الطع القرار، ال

لسلطتھ التقدیریة لتحقیق غرض منبت الصلة عن الغرض الذى تقررت ھذه السلطة من   

  .)١(أجلھ

ن أخطر              د م ستتر ویع ى م ب خف سلطة ھو عی تعمال ال اءة اس ب اس ولما كان عی

رار    العیوب التى تشوب    القرار الإدارى أكثرھا دقة وحساسیة، ولا یحول دون ظھور الق

ذل       ى ب ن القاض ستلزم م بمظھر الأعمال الإداریة الصحیحة، وذلك لأن إثبات ھذا العیب ی

تھدفھ رجل      ذى اس أقصى درجات العنایة والتغلغل برقابتھ للوصول إلى الغرض الخفى ال

ھ أن     ة،      الإدارة من جراء تصرفھ، وھو المفترض فی صلحة العام ق الم ى تحقی سعى إل ھ ی

صدر                 ق بم ة تتعل سیة وذاتی ى عناصر نف ة عل ذه الحال ى ھ ضاء ف ة الق حیث تنصب رقاب

ھ                   ى رقابت ا عل ى قیاسً ل القاض ى عم صعوبة ف ذا وجھ ال اه، وھ ده أو نوای القرار ومقاص

  .  )٢(للعیوب التى تصیب أركان القرار الإدارى الأخرى

                                                   
= 

ن            ان م رار ك اذ ق ن اتخ ا ع ة أو امتناعھ ویعتبر فى حكم  القرارات الإداریة رفض السلطات الإداری
  .".الواجب علیھا اتخاذه وفقاً للقوانین و اللوائح

ر استخدامًا          ة          كما أنھ المصطلح الأكث دت المحكم ة المصرى، إذ أك س الدول ام قضاء مجل ى أحك ف
ا ذا بقولھ ا ھ ة العلی رار الإدارى أو  : "الإداری اء الق رر لإلغ سلطة المب تعمال ال اءة اس ب اس أن عی

ة       ھ المصلحة العام التعویض عنھ یجب أن یشوب الغایة منھ ذاتھا، بأن تكون الإدارة قد تنكبت وج
  ".صدرتھ بباعث لا یمت لتلك المصلحةالتى یجب أن یتغیاھا القرار، وأ

 .  ٢١٥، المجموعة، السنة الثانیة، ص ١٩٥٦ فبرایر ١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة 
  : للمزید من التفاصیل راجع-)١(

دھا؛ د  ٤١٢أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص  / د ا بع راف     / وم ة، الإنح ز خلیف د العزی عب
 الإدارى، دراسة مقارنة، بین النظامین المصرى والفرنسى، دار الفكر بالسلطة كسبب لإلغاء القرار

 .م٢٠٠١الجامعى بالاسكندریة، 
ع    / ؛ د٥٦٤محمد على محمد عطا االله، مرجع سابق، ص   /  د -)٢( ساسبة، مرج لمان الك ھشام حامد س

 .٤١١سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

ددت د تع ھ  وق ى الفق اظ ف سلطة، وأن  الألف تعمال ال اءة اس ف اس سى لتعری  الفرن

  : حملت ذات المعنى فى الأغلب،على النحو التالى

تخدام  " بأنھ  Vedelفقد عرفھ الفقیھ     اءة اس دف      اس ق ھ ة لتحقی سلطة الإداری ال

 . )١("آخر بخلاف تلك التى كانت ممنوحة بشأنھ

ھ  د الفقی ھ العمی د عرف ھ”Auby“وق ل الإداري ا" بأن ي العم ل ف دث خل ذي یح ل

ا               نح لھ ذى م ك ال ر ذل دف آخر غی لاحیاتھا لھ دًا ص ة عم سلطة الإداری ستخدم ال عندما ت

  .)٢("بغرض تحقیقھ

ھ    ھ الفقی ب إلی ا ذھ و ذات م ھ ”Laferrière“وھ تخدام الإدارة  " بقول و اس ھ

  .)٣("سلطاتھا لتحقیق ھدف آخر غیر الھدف الذى منحت من أجلھ السلطة

                                                             
(1) “détournement de pouvoirconsiste dans le fait pouruneautorité 

administrative d'user de sespouvoirsenvue d'un but autre que celui 
pour lequelilsluiontétéconférés”. 
voir:  Vedel (G.), Droit administratif, Thémis. droit Presses 
Universitaires de France, 6eéd., Paris, 1976, p.602  

(2)- “détournement de pouvoirest un vice de l'acteadministratif qui se 
rencontre lorsqu'uneautorité administrative a 
utilisévolontairementsespouvoirs dans un but autre que celui pour 
lequelilsluieteconférés”. 
J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieuxadministratif, t. II, 
1984, 3eéd., LGDJ, p. 237.   

(3) -“…le détournement de pouvoir de ce que l'auteur de l'acte « a usé des 
pouvoirs qui luiappartenaient pour un objetautre que celui à raison 
duquelilsluiétaientconférés”.  
Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et des 
recourscontentieux, 2eéd., Paris, 1896, p. 548. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

ھ ا         دى الفق صرى ولم یختلف الوضع ل اوى     )١(لم لیمان الطم دكتور س ب ال ، إذ ذھ

و       سلطة ھ لطتھ    "إلى أن المقصود بنظریة اساءة استعمال ال ستعمل رجل الإدارة س أن ی

  .)٢("التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف لھ بھ

ھ         سلطة بأن تعمال ال اءة اس صدر الإدارة  "وعرف الدكتور طعیمة الجرف اس أن ت

  . )٣("ر لھ قانونًاقرارًا إداریًا لغیر الغرض المقر

ى             سلطة ھ تعمال ال اءة اس ى أن اس ھ إل د لیل ة   "وذھب الدكتور محم انحراف جھ

ر               شروع أو غی ر م دف غی اء ھ ا ابتغ رر لھ دفھا المق الإدارة بالسلطة المخولة لھا عن ھ

  .)٤("مطلوب منھا

صار بوجود       سرى الع دكتور ی ا ال ا عرفھ ل الإدارة   "بینم دى رج ة ل ث كامن بواع

دفًا      نحو تحقیق ھد  دد ھ د ح انون ق ن الق ف غیر الھدف الذى حدده لھ القانون، فإذا لم یك

ة،     صفة عام ام ب صالح الع ق ال و تحقی سعى نح ل الإدارة أن ی ى رج إن عل ا، ف   معینً

                                                             
ن      " وفى ھذا یقول الدكتور فؤاد محمد موسى أن  -)١( ف ع راف لا تختل ھ المصرى للانح تعریفات الفق

ى أن     سى عل ھ الفرن ى الفق ال ف و الح ا ھ وم كم ى تق سى، فھ ھ الفرن عھا الفق ى وض ات الت التعریف
ل  الانحراف بالسلطة متعلق بالغرض من القرار الإدارى،         وأن رجل الإدارة یستخدم سلطاتھ من أج

صلة               ت ال دف منب ل ھ ن أج ان م غرض آخر یختلف عن ذلك الذى منحت لھ ھذه السلطات سواء ك
ذه     بالمصلحة العامة أم من أجل ھدف یتعلق بالمصلحة العامة، ولكنھ یختلف عن الھدف المحدد لھ

  ...". تخصیص الأھدافالسلطة من قبل المشرع أو ما یطلق علیھ الفقھ مخالفة قاعدة
  .٩٨فؤاد محمد موسى، نظریة الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى، ص / د

ابق، ص      / مشار إلیھ فى رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحث    ع س ا االله، مرج د عط ى محم محمد عل
٥٦٧. 

ة  سلیمان الطماوى، نظریة التعسف فى استعمال السلطة، دراسة مقارنة، الطبعة الثا /  د -)٢( لثة، مطبع
 .٦٩، ص ١٩٧٨جامعة عین شمس، 

 .٤١٩، ص ١٩٦٣طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة، وضوابط خضوع الدولة للقانون، /  د-)٣(
 .١٢٠، ص ١٩٦٨-١٩٦٧محمد كامل لیلھ، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة، ط/  د-)٤(



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

سلوك       ى ال صدیة ف وب الق ن العی ل م رض، ب ھ لا یفت ھ لأن دلیل علی ة ال ب إقام ذلك یج ل

  .)١("الإدارى

رزت      وتعددت أحكام قضاء مجلس الدولة ال      شأن وب ذا ال ى ھ صرى ف فرنسى والم

سلطة،                تعمال ال اءة اس ة اس وافر قرین ضاء بت ا الق د فیھ ى اعت بشكل جلى فى القرائن الت

  : وسوف نتعرض لأھمھا على النحو التالى

  :قرينة التمييز فى المعاملة بين المتماثلين فى المراكز القانونية: ًأولا
دما لا یك       ح عن شروع     وتبرز ھذه القرینة بشكل واض اس م رر أو أس اك مب ون ھن

لا     فى المعاملة بین المراكز المتماثلة    لھذا التمییز  ة ب ى المعامل ، فوجود مثل ھذا التمییز ف

ن           أساس مشروع یمثل قرینة مؤداھا توافر اساءة استعمال السلطة فى إصدار القرار، م

اء      ھ بالإلغ ن علی دعاة للطع ون م م یك تعمال ال    ث اءة اس ى اس ة عل د قرین ى ؛ إذ یع سلطة ف

  .إصدار القرار

تعمال           اءة اس ب اس ن أن عی وتطبیقًا لذلك، ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسى م

ع             ع جمی ضبط الإدارى بمن السلطة یتوافر فى حالة إصدار قرار إدارى فى نطاق سلطة ال

اھرات         المظاھرات فیما عدا إحداھما؛ إذ كان قد صدر قرار العمدة بمنع المسیرات والمظ

                                                             
  .٣٤٥، ص ٢٠١١النھضة العربیة، یسرى محمد العصار، قانون القضاء الإدارى، دار /  د-)١(

سلوك الإدارى   "وھو ذات ما أكدتھ المحكمة الإداریة العلیا بقولھا       ى ال وأنھ من العیوب القصدیة ف
  ".قوامھ أن یكون لدى الإدارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بھا

سنة الث ١٩٥٧ نوفمبر ٩حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة       ة، ص  ، المجموعة، ال ضًا  ٥٢الث ؛ أی
ق، المجموعة، ص ٥٣، المجموعة، السنة ١٢/١/٢٠٠٨ق، جلسة ٤٩ لسنة ١٢١٧٩الطعن رقم 

٤٣١ . 



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

تعمال             باستثناء و  ى اس ن انحراف الإدارة ف نم ع تثناء ی احدة، حیث اعتبرت أن ذلك الاس

  .)١(سلطاتھا، بتمییزھا بین طوائف وانتماءات المتظاھرین

وفى سیاق القضاء الإدارى المصرى، قضت المحكمة الإداریة العلیا، بإلغاء قرار 
ر     بعض الأف كى ل دائرة الموس ائع متجول ب رخیص ب نح ت رفض م ة الإدارة ب م جھ اد، رغ

د     استیفائھم لشروط منح الترخیص استنادًا إلى أن واقع الحال بالأسواق لا یسمح بالمزی
تندت       ث اس ة، حی ة المھن راخیص بمزاول رین ت ا لآخ م منحھ ائلین، رغ ة الج ن الباع م

فى إلغائھا للقرار إلى إخلالھ بمبدأ المساواة بین أصحاب المراكز  المحكمة الإداریة العلیا
  .)٢(لمتماثلةالقانونیة ا

ثانيا
ً

 :قرينة انعدام الدافع المعقول لإصدار القرار: 

تدور ھذه القرینة الدالة على اساءة استعمال السلطة حول صدور القرار الإدارى 
ا               رار، وھو م دار الق ول لإص فى ظروف تشیر إلى غیاب المبرر القانونى أو الدافع المقب

  .استعمال السلطةیعین المدعى فى إثباتھعلى توافر عیب اساءة 

ھ             سى بأن ة الفرن ى      "وتطبیقًا لذلك قضى مجلس الدول ھ إل ن عمل ف م ل الموظ نق
ول           ة المنق ى المدین دة ف ھ كعم ن أداء واجب ھ م جھة أخرى لا وجود لھا فى الواقع أو منع

 .)٣("منھا، یفید عدم مشروعیة القرار على أساس اساءة استعمال السلطة
                                                             

(1)- C.E. 3/8/1927, stade Olympique, Rec., p. 917. 
  .١٦/٥/١٩٩٩ق، جلسة ٤٠ لسنة ٢٣٧٨ المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم -)٢(

ابق، ص      عبد العزیز عبد المنع / د: مشار إلیھ فى   ع س ات، مرج ة والإثب ات الإداری م خلیفة، المرافع
٤١٣. 

(3)- C.E. 19l11l1944,Ozoux, Rec., p. 19; 
وع         "وفى حكم آخر قضى المجلس بأن       د التط ن تجدی ھر م د بضعة أش ة بع ن الخدم قرار الفصل م

  ". دون وجود دافع عقول لإصدار القرار یشوبھ الانحراف فى استعمال السلطة
 C.E. 27l4l1928, Géorgian, Rec., p. 536. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ة العلی     ة الإداری ضت المحكم د ق ھ   وق صر، بأن ى م ى  "ا ف ت الإدارة حرة ف إذا كان

ة                 ة عام دة تنظیمی ا إذا وضعت قاع ة، إلا أنھ د إجراء الترقی اختیار أصلح الموظفین عن

لاتباعھا عند الترقیة بالاختیار، فلا جناح علیھا فى ذلك طالما أن تلك القاعدة تھدف إلى     

تعمال               ى اس ب الانحراف ف ى عی ت ف ة، وإلا وقع صلحة عام ضعت   تحقیق م سلطة، وخ ال

  .)١("القاعدة نفسھا لرقابة مجلس الدولة

أن   ضت ب ا ق صالح      "كم ن ال ضى م ر مقت دورھا بغی ل وص رارات النق ق ق   تلاح

تعمال     وء اس د س وزراء یفی رئیس ال رًا ل ھ تقری ف لرفع ازاة الموظ صد مج ام بق الع

  .)٢("السلطة

ى           ھ عل بابھ وفرض رقابت فالقضاء الإدارى یتحرى بواعث العمل وملابساتھ وأس

ا إذا               ا، وم ى قرارھ ة ف ة الإداری كل ذلك، للوقوف على الھدف الحقیقى الذى تنشده الجھ

  .)٣(كانت حقًا قد رمت بھ وجھ المصلحة العامة أم تنكبت السبیل وانحرفت بھ عن الغایة

ثالثا
ً

 :دار القرار الإدارى وتنفيذهقرينة ظروف وملابسات إص: 

لال          ن خ سلطة م تخدام ال اءة اس وافر اس ستنبط ت ى الإدارى أن ی ن للقاض یمك

ر                  ث تعتب ذه، حی ة تنفی رار الإدارى، وكیف دار الق ت بإص ى احاط الظروف والملابسات الت

                                                             
م       -)١( ن رق ا، الطع سنة  ١٢٦٠ حكم المحكمة الإداریة العلی سة  ٦ ل ة،  ٣١/٣/١٩٦٢ق، جل ، المجموع

 . ٥٤٤السنة السابعة، ص 
، المجموعة، ١٨/٤/١٩٧٠ق، جلسة ١٥ لسنة ٤١٩ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم        -)٢(

 .٢٩٠ق، ص ١٥السنة 
ة ا-)٣( رقیم     المحكم ن ال ا، الطع ة العلی سنة ١١٥٤لإداری سة ١٤ ل ة ١١/٦/١٩٧٦ق، جل ، مجموع

ى           ةالعلیا ف ة الإداری ا المحكم ى قررتھ ع، ص   )١٩٨٠-١٩٦٥( سنة  ١٥المبادئ الت زء الراب ، الج
٣٨٥٩.  

 .  ٢١٥، المجموعة، السنة الثانیة، ص ١٩٥٦ فبرایر ١٥وفى ذات الاتجاه حكمھا فى جلسة 



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

اءة      ب اس وافر عی دى ت ى م ة عل دعوى قرین ائع ال ة بوق سات المحیط روف والملاب الظ

  .)١(من ثم یمكن الاعتماد علیھا فى إلغاء القرار من عدمھاستعمال السلطة، و

نح    "وتطبیقًا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى من أن     رفض م صادر ب القرار ال

ى           دم الحاجة إل دعوى ع ة ب ى المدین ترخیص لإحدى الشركات لتسییر سیارات الأجرة ف

اع           ب اجتم در عق د ص رار ق ت أن الق ن أن الثاب الرغم م سیارات، ب ذه ال ائقى   ھ ة س  لنقاب

رار        ن الق سیارات الأجرة العامة بالمدینة لمعارضة طلب الشركة، مما یفید أن الغرض م

 .  )٢("ھو حمایة طائفة معینة من المنافسة

ة أرض              ع قطع درتھ الإدارة ببی رار أص سى ق ة الفرن كما ألغى قضاء مجلس الدول

 .)٣(مملوكة للبلدیة لأحد الأفراد بھدف منع تنفیذ حكم قضائى

الظروف    داد ب ى الاعت سى ف ره الفرن صرى نظی ة الم س الدول ضاء مجل ایر ق وس

ذه    "المحیطة بإصدار القرار الإدارى، بقولھا      ى أن تنفی دل عل ظروف الحال وملابساتھ ت

زت     سلطة، إذ انتھ انحراف ال م ب ا ت ك، إنم ى ذل شأن ف صلحة ذوى ال د زوال م م بع للحك

ن لم یكونا طرفًا فى المنازعة، ولكن قصد من الإدارة الفرصة لتمھید السبیل لترقیة آخری
                                                             

(1)- près de cet: 
“Le Conseil peutaussi se fonder sur les circonstances de fait révélées 
par l'instructionécrite et d'oùnaissent des présomptions graves, précises 
et concordantes; mais nous ne pensons pas 
qu'ilpuisseallerjusqu'àordonner des mesuresd'instruction pour 
rechercherlui-mêmequellesontétécescirconstances”. 
Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et des 
recourscontentieux, op.cit., p.550 

(2)-C.E. 10/2/1928, compagnie Pyréneénne de transports par taxis, Rec., p. 
204. 

(3)- C.E. 16/7/1970, Veuve Huc, Rec., p. 767. 



 

 

 

 

 

 ٧٣١

التنفیذ إبعادھما عن ھذا الكادر، فانحراف التنفیذ عن الجادة، وتنكب الطریق مما یصیبھ  

ن               ن الممك ة م ة خالی ات إداری د درج ت توج باساءة استعمال السلطة، یقطع بذلك أنھ كان

  .)١(..."لنیةإتمام التنفیذ علیھا دون المساس بالمطعون علیھما لو خلصت ا

ى              تقرا عل د اس صرى، ق سى والم ة الفرن یتبین مما سبق؛إن قضاء مجلسى الدول

ت        ى احاط سات الت إمكانیة استخلاص عیب اساءة استعمال السلطة من الظروف والملاب

إصدار القرار والكیفیة التى نفذ بھا، فإذا أصدرت الإدارة قرارھا بعیدًا عن باعث تحقیق    

دف المخصص لھا، تحت تأثیر ظروف معینة تجعل القرار مشوب المصلحة العامة أو الھ

  . بعیب اساءة استعمال السلطة

رابعا
ً

 :قرينة الغلو أو عدم الملاءمة الظاهرة: 

ن           ال الإدارة ع ام عم ى إحج ؤدى إل سوة ی ى الق شطط ف تن ال وب م   إن رك

سوة،       ذه الق شیة التعرض لھ سئولیة، خ ل الم صلحة ال    )٢(تحم دد الم ذى یھ ر ال ة   الأم   عام

الجزاء    صادر ب رار ال ى أن الق ة عل شئ قرین ك، وین لا ش تعمال   ب ى اس اءة ف ب بالاس معی

  .السلطة

ا وزن               ا تخولھ دار قرارتھ بیل إص ى س ة ف سلطة تقدیری فالإدارة أن كانت تتمتع ب

اق          ى نط دخل ف ا ی ك مم ر ذل ھ، وغی ة ظروف رار الإدارى وملاءم دار الق بات إص مناس

                                                             
رقیم      -)١( ن ال ا، الطع ة العلی ة الإداری سنة  ٩١٣ المحكم سة  ٣ ل سنة ٤/٤/١٩٥٩ق، جل ، ص ٤، ال

١٠٨١. 
رقیم     -)٢( ن ال ا، الطع ة العلی ة الإداری سنة  ١٤٤٠ المحكم سة  ٤١ ل ة  ١١/٦/١٩٩٦ق، جل ؛ المحكم

  .١٥/٦/١٩٩٥ق، جلسة ٣٨ لسنة ١٧٣٣الإداریة العلیا، الطعن الرقیم 
ع     /  د:مشار إلیھما فى   ام القضاء الإدارى، مرج ات أم عبد العزیز خلیفة، المرافعات الإداریة والإثب

 .٤١٦سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ة         الملاءمة التقدیریة التى تملك    ضوع للرقاب ع الخ ة م صلحة العام ار الم ى إط ھا الإدارة ف

  .)١(القانونیة للقضاء الإدارى

أ والجزاء        ین الخط فقد ذھب الكثیر من أھل الفقھ إلى أن الغلو أو عدم التناسب ب

ى   ة الت سلطة التقدیری ا لل الجزاء وفقً سلطة، ف تعمال ال ى اس اء ف ى الاس ة عل ر قرین یعتب

ك     تتمتع بھ الإدارة لابد أ     أن ذل ل ف ع الفع ن یكون متناسبًا مع الفعل فإذا لم یكن متناسبًا م

یعتبر قرینة على الانحراف، ومن ثم للمدعى أن یستند إیھا فى الطعن بالإلغاء إلى جانب   

  .)٢(القرائن الأخرى

أن         صادرة       "وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى ب ة ال رارات الإداری ى الق الأصل ف

للإدارة فى اختیار الأسباب الدافعة لاتخاذ ھذه القرارات، أنھا لا استنادًا للسلطة التقدیرة 

ى       أ ف شوبة بالخط ر م ا غی ن أنھ د م ث التأك ن حی ضاء الإدارى إلا م ة الق ضع لرقاب تخ

  .)٣("القانون، أو بالخطأ فى الواقع أو بالاساءة فى استعمال السلطة

                                                             
ى ص   ٥/١١/١٩٥٥ حكم المحكمة الإداریة العلیا،      -)١( سنة الأول ى   ٤١، ال ا ف ، ٩/٣/١٩٦٩؛ وحكمھ

  .٧٥، ص ١٤السنة 
 .٤٣٣أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص / د: راجع فى ھذا

لیم / د-)٢( ابق، ص  س ع س سلطة، مرج تعمال ال ى اس سف ف ة التع اوى، نظری د / ؛ د٣٨٢ان الطم محم
وم      ة العل ب، مجل ال التأدی ى مج ة ف ة الإداری ضاء المحكم ى ق دة ف ات جدی سن، اتجاھ صطفى ح م

ة، س م ٢١الإداری دد رق سنة ١، الع دھا؛ د١٥٦، ص ١٩٧٩ ل ا بع اب /  وم د الوھ صام عب ع
، ١٩٧٠ة والرقابة القضائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة،  البرزنجى، السلطة التقدیریة للإدار   

دد         / ؛ د ٢٠٧ص   ة، الع وم الإداری ة العل رار الإدارى، مجل محمود حلمى، حق القضاء فى تعدیل الق
 .  وما بعدھا١٦١، ص ١٩٦٤الثانى، السنة 

(3)- C.E. 21/12/1960, Serra, D., 1961, p. 421; C.E. 25/4/1980, Institut 
technique de Dunkerque, Publié au recueilLebon, A.J.D.A., 1980, p.591. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ھ      ا بأن ة العلی ة الإداری ضت المحكم اه ق ى ذات الاتج دیر "وف ذنب  تق ة لل العقوب

الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف ھو من سلطة الإدارة، لا رقابة للقضاء فیھ علیھا إلا 

  .)١(..."إذا اتسم بعدم الملاءمة الظاھرة، أى اتسم بسؤ استعمال السلطة

ـور            د ص ویعد عدم الملائمـة الظـاھرة بـین الـذنب المرتكـب والجـزاء الموقـع أح

ضـائھا      ، ویرجـع أس  )٢(الغلـو ـي ق ا ف ـة العلی ـة الإداری ـاس ذلـك إلـى مـا أرسـتھ المحكم

ـا أن ـدیر    "بقولھ ـلطة تقـ ـة سـ ـاكم التأدیبیـ ـا المحـ ـن بینھـ ـة، ومـ ســلطات التأدیبیـ لل

  )٣("خطــورة الــذنب الإداري، ومــا یناسبھ من جزاء بغیر معقب علیھا في ذلك

ى      ونخلص من ذلك أن عدم الملاءمة الصارخ   ضائیة عل ة ق ر قرین و یعتب ة أو الغل

  .عیب اساءة استعمال السلطة الإداریة، یدفع لإلغاء القرار الإدارى فى حالة ثبوتھ

  

  المطلب الثالث
  العلم اليقينى بالقرار الإدارى

 
ة              ة قانونی د قرین شأن یع احب ال ى ص ھ إل رار الإدارى أو إعلان لا شك أن نشر الق

 كان فردیًأ أو لائحیًا، إلا أن ذلك لا یمنع من إثبات وصول قاطعة على العلم بالقرار سواء
ا               ن بھ یلة أخرى یمك ى أى وس ادًا عل ائل، اعتم ذه الوس دون ھ القرار ب ب ب العلم للمخاط

                                                             
رقیم     -)١( ن ال سنة  ١١٥٣ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطع سة  ٨ ل ة،  ٥/١/١٩٦٣ق، جل ، المجموع

 .٦٣٨، ص ٨السنة 
ـتوریت  /  د -)٢( ـب  محمــد مــاھر أبــو العینــین، الانحــراف التشــریعي والرقابــة علــى دسـ ھ، دار الكتـ

 .٨٦ ،ص ١٩٩٩المصریة، القاھرة، 
 ، المجموعــة، السنة الثالثــة، ص ١٧/٥/١٩٥٣ حكــم محكمــة القضــاء الإداري، الصــادر فــي -)٣(

٤٢١. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ى            أ الإدارة إل م تلج ق إذا ل ى یتحق م الحقیق القرار، إذ العل ب ب ى للمخاط إثبات العلم الیقین
ذین      الأسلوبین السابقین متى حالت الظروف دون   اع ھ ت الظروف دون اتب ك، أو حال ذل

صوص          لان المن شر والإع یلتى الن ى وس ضاء الإدارى إل اف الق ذلك أض لوبین، ل الاس
 . )١(علیھما قانونًا وسیلة أخرى ھى العلم الیقینى

فالعلم الیقینى ھو وسیلة للعلم بالقرار الإدارى مثل العلم بالاعتداد بسریان میعاد         
رار الإد   اء الق ن بإلغ ول أن    الطع ن الق الى یمك لان، وبالت شر أو الإع یلة الن ر وس ارى بغی

ة عناصره        رار بكاف ث      -العلم الیقینى ھو العلم بصدور الق ة بحی ا للجھال ا نافیً ا حقیقیً علمً
رار     شتملات الق ى        -)٢(یكون شاملاً لجمیع م شكل یقین ا ب شأن محیطً احب ال ل ص ا یجع  مم

رار  سبة للق انونى بالن زه الق دد)٣(بمرك ى یح ا    لك ضًا وطعنً ولاً أو رف ا قب ھ إم ھ من  موقف
  .)٤(بالتالى علیھ بالإلغاء

ى           م الیقین أن العل لان، ف شر والإع ة الن وإن كان یقع على عاتق الإدارة إثبات حال
ات    یلة إثب ك بوس ى ذل داد ف صولھ، دون الاعت د ح ة تفی ة أو قرین أى واقع ھ ب ن إثبات یمك

ة ب    )٥(محددة ان الأصل أن الإدارة مكلف صول      ، وإن ك اء بح احبة الإدع فھا ص ھ بوص إثبات
  .  )٦(ھذا العلم

                                                             
ابق، ص     /  د -)١( ع س ا االله، مرج ابق، ص      / ؛ د٦١١محمد على عط ع س ساسبة، مرج د الك شام حام ھ

وى /؛ د٤٤٠ ضر، دع تح االله خ ارق ف ضاء الإدارى  ط ى الق التطبیق عل سبة ب وى الح اء ودع الإلغ
سنة     ة، ال وم الإداری ة العل ى مجل شور ف ث من و ٣٥المصرى، بح دد الأول، یونی ، ص ١٩٩٣، الع

١٠٢. 
(2)- Patrick Fraissex, Vers la fin de la théorie de la connaissanceacquise, 

R.D.P. 3, mai-juin 1999, p. 759.     
 .١٩٦، ص ٢٠٠٨دار الفتح، : یدة الشامى، خصوصیة الإثبات فى الخصومة الإداریة، مصرعا/ د-)٣(
 ٤٠٠عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة والإثبات، مرجع سابق، ص /  د-)٤(
 .١٩٩عایدة الشامى، المرجع السابق، ص /  د-)٥(
 .٣٩٩ریة والإثبات، مرجع سابق، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإدا/  د-)٦(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ى أن                ھ إل ت فی ذى ذھب ا ال ا بحكمھ ة العلی ة الإداری ھ المحك ا أكدت ة  "وھو م نظری

شأن     احب ال م ص ا إذا عل ضاء الإدارى، ومؤداھ ق الق ن خل ة م ى نظری ى ھ م الیقین العل

 النشر والإعلان، ویبدأ بمضمون القرار الإدارى ومحتویاتھ علمًا حقیقیًا یقنیًا یقوم مقام        

ا            م یقنیً من تاریخ ثبوت ذلك العلم سریان میعاد الطعن بالإلغاء، ویجب أن یكون ذلك العل

  . )١("لا ظنیًا ولا افتراضیًا، وأن یكون شاملاً لجمیع محتویات القرار

القرار         ى ب م الیقین أن العل ا ب ة العلی ة الإداری دت المحكم ر أك م آخ ى حك وف

العلم من أیة واقعة أو قرینة تفید حصولھ دون التقید فى ذلك بوسیلة یثبت ھذا   "الإدارى

ام            دم قی ام أو ع ن قی ق م إثبات معینة وللقضاء الإدارى فى أعمال رقابتھ القانونیة التحق

                                                             
  :، مشار إلیھ فى٢١/٣/١٩٦٦ق، جلسة ١١ لسنة ٧٠ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم -)١(

، ١٩٩٩اسماعیل البدوى، القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، الجزءالثالث، دار النھضة العربیة، / د
  .٢٨٨ص 

ومن حیث أن قضاء ھذه المحكمة "الذى ذھبت فیھ إلى أن راجع أیضًا حكم المحكمة الإداریة العلیا 
ذى          اریخ ال ن الت شأن إلا م احب ال ق ص ى ح قد استقر على أن میعاد رفع دعوى الإلغاء لا یجرى ف
یتحقق معھ إعلامھ عما تضمنھ القرار المطعون فیھ، ومن ثم یتعین أن یثبت علمھ یقنیًا لا ظنیًا ولا 

م  ذا العل ون ھ یًا وأن یك انونى  افتراض زه الق ین مرك ھ أن یتب وع ل ى تط ر الت ع العناص املاً لجمی ش
بالنسبة للقرار المطعون فیھ، وأن یحدد على مقتضى ذلك طریقھ للطعن علیھ، ویتعین أن یثبت ذلك 

  ".من تاریخ معلوم یمكن حساب المیعاد منھ
رقیم        ن ال ا، الطع ة العلی ة الإداری م المحكم سنة ١٦٨٣، ٢١٧٦حك سة  ٣٠ ل ، ٢٦/١/١٩٨٦ق، جل

  .٩٨٥ق، ص ٣١المجموعة السنة 
  "، مشار إلیھ فى٢٣/١١/١٩٩٧ق، ٣٥ لسنة ٤٧٣٦ وحكمھا فى الطعن الرقیم 

ا       / د ة العلی ة الإداری ادئ المحكم ة، مب ة الحدیث وعة الإداری انى، الموس سن الفكھ ة، ح یم عطی نع
لموسوعات، ، الدار العربیة ل٤٦، الجزء ١٩٩٧ حتى ١٩٩٣وفتاوى الجمعیة العمومیة، من عام  

 . وما بعدھا٧٨٧ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

م        ة العل ث غای ن حی ھذه القرینة أو تلك الواقعة، وتقریر الأثر الذى یمكن ترتیبھ علیھا م

  .)١("المحكمة من الأوراق وظروف الحالأو قصوره، وذلك حسبما تستبینھ 

ن ظروف            شف م ى ینك العلم الیقین ل ب وفى حكم آخر أبرزت فیھ المحكمة أن التعل

میعاد "الحال ولا یمكن التحایل من خلالھ للطعن على القرارات الإداریة، ما قضت بھ أن 

یھ أو إعلانھ  القرارات الإداریة یبدأ من تاریخ نشر القرار المطعون فبإلغاءرفع الدعوى 

لا یجوز اتخاذ عدم العلم الیقینى ذریعة للطعن على القرارات الإداریة -أو العلم الیقینى بھ

 یجب على العامل أن ینشط إلى معرفة القرارات التى تمس -تعللاً باستعمال حق التقاضى

دده              ذى ح اد ال ى المیع ب ف ت المناس ى الوق ا ف ى مواجھتھ مركزه الوظیفى، وأن یبادر إل

رض  ال دم تع ة وع ز القانونی ى المراك تقرار ف ق الاس ھ تحقی تھدف من ذى اس شرع، وال م

رار       -الأوضاع الإداریة للاضطراب   دور الق ین ص ت ب تطالة الوق الادعاء بعدم العلم مع اس

ھ  ن فی بیل الطع لوك س ك-وس ر ذل ى   -أث ة الت ز القانونی ة المراك وق وزعزع دار الحق  إھ

ن    -واعد العدالةاستقرت على مر السنین وھو ما تأباه ق  شف م ة أن تتك علیھ فأن للمحكم

ؤثر                القرار الم ى ب ھ الیقین ھ علم ین مع ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز یتع

  .)٢("فى مركزه القانونى

دم             ن ع ا م ة العلی ة الإداری ھ المحكم ا أكدت سیاق م ذا ال ى ھ ومن الأحكام الھامة ف

ى   م الیقین وافر العل د الع  "ت صل أح رار ف صدور ق ول    ب ن دخ ھ م ھ بمنع ن عمل املین م

ف          ع للوق ون المن د یك الشركة، حیث لا تنبئ تلك الواقعة بذاتھا عن صدور قرار فصل فق

                                                             
رقیم          -)١( ن ال ا، الطع ة العلی سنة  ٣٧ حكم المحكمة الإداری سة  ١٩ ل ة  ١٦/٢/١٩٧٤ق، جل ، المجموع

 .١٤٣، ص ١٩السنة 
، مشار إلیھ ٢٨/١/٢٠٠١ق، جلسة ٤٣ لسنة ٢٣٩٢ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم  -)٢(

وعة     / المستشار: فى ة، موس س       حمدى یاسین عكاش ى قضاء مجل ات ف ة والإثب ات الإداری المرافع
 .٤٩٠الدولة، الكتاب السادس، الإثبات فى الدعوى الإداریة، منشأة المعارف بالأسكندریة،  ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

صورة     عن العمل مثلاً، وبالتالى لا یثبت فى حقھ العلم الیقینى بقرار الفصل من الخدمة ب

  . )١("یمكنھ معھا تحدید موقفھ منھ

احب     ومن ثم فإن الواقعة التى قد تشیر إلى        أن ص ول ب ا الق احتمالین لا یقبل معھ

الشأن یعلم علمًا یقنیًا بأحدھما، لأن ھذا الافتراض یستند إلى شك وتخمین غیر جائز فى 

ى               ھ عل ى دلالت ا ف ون قاطعً مجال إقامة الدلیل على العلم الیقینى بالقرار الذى یجب أن یك

  .)٢("ھذا العلم

د    ن قاع سى م ضاء الإدارى الفرن ع الق م یتوس و   ول القرار، فھ ى ب م الیقین ة العل

تثناء         بیل الاس ى س دودة عل الات مح ى ح شامل      )٣(یطبقھا ف ى ال م القین ا العل ستفاد فیھ ، ی

رارات،             ن ق ا م صدر عنھ ا ی بمضمون القرار، من ذلك علم أعضاء المجالس واللجان بم

دورھا     اریخ ص ن ت احب    )٤(وبالتالى یسرى میعاد الطعن فیھا فى حقھم م م ص ا عل ؛ ومنھ

 .)٥(شأن بالقرار الوارد فى حیثیات حكم قضائى أعلن إلیھ دون إعلانھ بالقرار ذاتھال

فالقضاء الإدارى الفرنسى لا یعتد كأصل عام إلا بوسیلتى النشر والإعلان، ومرد 

شر           ائل الن ى وس ور ف اة التط یین، بمراع ى المتقاض سیر عل ى التی ة ف و الرغب ذا ھ ھ

م  والإعلان وانتشارھا، مما لا محل بعد  ه إلى إضافة وسیلة أخرى للعلم بالقرار الإدارى ل

                                                             
  .م١٩٩٦/ ٩/٦ق، جلسة ٣٤ لسنة ١٣٤٤ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم -)١(

ابق، ص    عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الم/  د  :مشار إلیھ فى   ع س ات، مرج رافعات الإداریة والإثب
٤٠٢-٤٠١. 

شأة          /  د -)٢( ة، من س الدول ى قضاء مجل رار الإدارى ف اء الق وى إلغ ة، دع عبد العزیز عبد المنعم خلیف
 .٧١٤، ص ٢٠٠٤المعارف بالأسكندریة، 

 .٤٣٦أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص /  د-)٣(
(4)- C.E. 4/8/1905, Martin.Rec., p.749. 
(5)- C.E. 23/5/1952, Rogé, Rec., p.273. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

انون    ى             )١(ینص علیھا الق ة ف ى الرغب س ف افى مع سیاسة المجل ھ یتن ى أن افة إل ، بالإض

در            ى ق دة عل ریان ال دء س أخیر ب ى ت م ف ذار لھ س الأع راد  وتلم ى الأف ف عل التخفی

  . )٢(الإمكان

ض  )٣(وذھب من أھل الفقھ   ات الق ة     إلى أنھ تتحصل التطبیق ق قرین شأن تحق ائیة ب

  :العلم الیقینى بالقرار الإدارى فى حالتین

ار أن         -١ ا، باعتب ا كافیً القرار الإدارى  علمً العلم ب  حالة اعتراف صاحب الشأن ب

ھ    )٤(الاعتراف ھو سید الأدلة، وبالتالى یؤخذ باعترافھ     دم تجزئت اة ع ع مراع ل  )٥(، م ، مث

ھ      رار ومحتویات ى الق دعى إل ن الم ارة م ة      الإش ى الجھ ھ إل ن قبل ھ م اب موج ى خط ف

   .)٦(الإداریة

ات   -٢ ل بمحتوی م الكام د العل ھ یفی ى وج رار الإدارى عل ذ الإدارة للق ة تنفی   حال

دم صرف                 ة بع ن البعث صل م سابق بالف القرار ال م ب ة العل ى حال ا ف القرار ومضمونھ، كم

                                                             
 .٤٣٦أحمد كمال الدین موسى، مرجع سابق، ص /  د-)١(
سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار / د:  مزید من التفاصیل راجع-)٢(

  . وما بعدھا٦٠٤، ص ١٩٨٦الفكر العربى، 
 . وما بعدھا٦١٣ ص محمد على عطا االله، مرجع سابق،/ د

سابق، ص            /  المستشار -)٣( ع ال ات، المرج ة والإثب ات الإداری وعة المرافع حمدى یاسین عكاشة، موس
 .٤٥٦ھشام الكساسبة، مرجع سابق، ص / ؛ د٧٩-٧٨

سة   -)٤( ا، جل ة العلی ة الإداری م المحكم ة، ص  ١٤/١٢/١٩٥٧ حك سنة الثالث ى  ٣٠٢، ال ا ف ؛ وحكمھ
ة، ٢٤/٥/١٩٥٨ سنة الثالث ى ١٢٧٦ص ، ال ھ ف شار إلی شار: ؛ م ة،  / المست ین عكاش دى یاس حم

 .  ٧٩المرجع السابق، ص 
  .٤٩٤، السنة الثامنة، ص ٢١/١/١٩٥٤ حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة -)٥(

 . ٧٩حمدى عكاشة، المرجع السابق، ص / المستشار
 .١٢٧٦، السنة الثالثة، ص ١٩٥٨/ ٢٤/٥ حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة -)٦(



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

رار       صل  باقى المرتبات المستحقة أثناء البعثة باعتباره نتیجة حتمیة للق صادر بالف ؛ )١( ال

ین   "وقضت محكمة القضاء الإدارى بأنھ      یستفاد من تجنید المدعى علمھ على وجھ الیق

ا      لان طبقً بالقرار المطعون فیھ الصادر بتجنیده، ومثل ھذا العلم یقوم مقام النشر أو الإع

دم           دفع بع ان ال اد ك ى المیع دعوى ف ع ال م ترف  لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة، فإذا ل

  . )٢("قبولھا قائمًا على أساس من القانون

ا         ا نافیً ا یقنیً القرار الإدارى علمً ى ب م الیقین ة العل وافرت حال ام إذا ت ى الخت وف

رار      للجھالة بشكل یمكن المدعى من العلم بمحتویاتھ وعناصره، فإنھ إذا لم یطعن فى الق

د   الإدارى خلال ستین یومًا من تاریخ تحقق ھذا العلم الیقینى تح       رار الإدارى ض صن الق

  .  )٣(الطعن بالإلغاء

                                                             
  .١٥١٣، السنة الثامنة، ص ١٩٥٤/ ٦/ ١ حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة -)١(

سابق،    /مشار إلیھ فى المستشار    ع ال ات، المرج حمدى عكاشة، موسوعة المرافعات الإداریة والإثب
 .٧٩ص 

رقیم    -)٢( ن ال ضاء الإدارى، الطع ة الق م محكم سنة ١٣٩٩ حك سة ٥ ل سنة ٢/١١/١٩٥٢ق، جل ، ال
  :   ؛ راجع فى ھذا٣٧٨، السنة السابعة، ص ٢٦/١/١٩٥٣؛ وحكمھا فى ٧ السابعة، ص

جوادى إلیاس، القرائن القضائیة وحجیتھا فى إثبات الدعوى الإداریة، بحث منشور فى مجلة دفاتر 
  . ١٤٣، ص ٢٠١٤السیاسة والقانون، العدد العاشر، ینایر 

 .٧٩ات، المرجع السابق، ص حمدى عكاشة، موسوعة المرافعات الإداریة والإثب/المستشار
  .٢٩/١/١٩٩٥ق، جلسة ٣٦ لسنة ١٣٧٤ حكم المحكمة الإداریة العلیا، الطعن الرقیم -)٣(

زء      /د: مشار إلیھ فى  ابق، الج ع س ة، مرج ة الحدیث نعیم عطیة، حسن الفكھانى، الموسوعة الإداری
 . وما بعدھا٧٥٧، ص ٤٦



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

  الخاتمة
  

ن            دیرًا م ھ تق دعى، إلا أن اتق الم ى ع إن كان الأصل فى عبء الإثبات أنھ یقع عل

ھ              دعى علی ى كاھل الم ة عل دعوى الإداری ى ال ات ف بء الإثب ى ع القضاء إذا ألقى القاض

ى              ى إل دفع القاض ى ت ارات الت دلالات والإم د    طالما توافرت بعض ال دعى ق ار إن الم اعتب

ات          دعوى إثب ى ال ھ ف یكون فى جانبھ الصواب لتوافر ھذه الدلالات، ویصبح المدعى علی

ة    ھ القرین شیر إلی ا ت لاف م صر  –بخ سا أو م ى فرن واء ف ى  -س تنبطھا القاض ى اس  الت

  .الإدارى

ل    ى تكتم ا لك رض لھ زم أن نتع ى یل ائج الت ض النت ى بع ة إل صت الدراس د خل وق

واءم             الفائدة، وتكون  ا یت ث والدراسة والتطویر، بم ن البح  عونًا لنا وللغیر فى المزید م

  .ویتوافق مع كل تطور فى المجتمع

  :وھى على النحو التالى

شكل             -١ ى، وب ا القاض أ إلیھ ى یلج ة الت ات المتقدم ائل الإثب  تمثل القرائن وسیلة من وس

دعوى الإداری        ى ال ابى ف ن دور إیج ھ م تمكن   خاص القاضى الإدارى، لما ل ى ی ة، حت

دعوى        ى ال ل ف ان الأص ھ؛ وإن ك ة المعروضة علی أن الواقع ى ش ق ف ات الح ن إثب م

رائن         ت صحة دعواه، إلا أن الق أن یثب دعى ب الإداریة أن یقع عبء الإثبات على الم

  .لھا دور فى تخفیف ھذا العبء الواقع على المدعى

ة الت -٢ رائن القانونی ى الق وعین، وھ ى ن رائن ف صر الق ن ح شرع  یمك ستنبطھا الم ى ی

ان          ضائیة إذا ك رائن ق ضائیة، وق رائن الق وینص علیھا وأن كانت تجد أصلھا فى الق



 

 

 

 

 

 ٧٤١

شھود أو       شة ال دعوى، ومناق سات ال ائع، وملاب ى، ووق ل القاض ن قب تنباطھا م اس

  .الخصوم

ات           -٣ بء الإثب سیر ع ى تی ى الإدارى إل  تؤدى القرائن القضائیة التى یستخلصھا القاض

ى          الواقع على عا   ات عل بء الإثب اء ع ى إلق سھم ف شكل ی ا؛ ب ل بھ تق الطرف المتحم

  .الطرف الآخر الذى تعمل القرینة ضده

ا         -٤ د علیھ  تعتبر القرائن القضائیة فى القانون الإدارى فى مقدمة أدلة الإثبات الى یعتم

ى     ع القاض الى یتمت ة، وبالت ة المقبول انون الأدل دد الق م یح ث ل ى الإدارى حی القاض

  .قدیریة واسعة فى وزن، وتقدیر ما یقدم إلیھ من أدلة وعناصربسلطة ت

ما یثبت بالقرائن القضائیة لھ حجیة متعدیة أى أنھ یعتبر ثابتًا بالنسبة إلى الكافة لأن  -٥

  .أساسھ وقائع مادیة ثابتة یتحقق منھا القاضى شخصیًا

 الفرنسى، قرینة من الأمور التى استقر علیھا فى النظام القضائى سواء المصرى أو      -٦

راض    "صحة القرار الإدارى، وھى قرینة     ة الافت ة واجب قضائیة بسیطة أفرزتھا الثق

ا         رض فیم ام، ویفت صالح الع ق ال ى تحقی ة عل ا الأمین ال الإدارة باعتبارھ ى أعم ف

  .تصدره من قرارات أنھا سلیمة من الناحیة القانونیة، طالما لم یثبت خلاف ذلك

ة   -٧ سى الدول تخلاص         إن قضاء مجل ة اس ى إمكانی تقرا عل د اس صرى، ق سى والم  الفرن

رار               دار الق ت إص ى احاط سات الت عیب اساءة استعمال السلطة من الظروف والملاب

والكیفیة التى نفذ بھا، فإذا أصدرت الإدارة قرارھا بعیدًا عن باعث تحقیق المصلحة    

دم            ین ع ة أو تب أثیر ظروف معین ت ت ا، تح ة  العامة أو الھدف المخصص لھ  الملاءم

ى              ضائیة عل ة ق ر قرین و یعتب ھ الغل ق علی ا یطل الصارخة بین الفعل والجزاء وھو م

ھ          ة ثبوت ى حال رار الإدارى ف اء الق . عیب اساءة استعمال السلطة الإداریة، یدفع لإلغ

ى          ھ عل بابھ وفرض رقابت كما یتحرى القاضى الإدارى بواعث العمل وملابساتھ وأس



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ا      كل ذلك، للوقوف على الھدف ا      ا، وم ى قرارھ لحقیقى الذى تنشده الجھة الإداریة ف

ن                 ھ ع ت ب سبیل وانحرف ت ال ة أم تنكب صلحة العام إذا كانت حقًا قد رمت بھ وجھ الم

ل     الغایة؛ أو    شروع، یمث وجود تمییز فى المعاملة بین المراكز المتماثلة بلا أساس م

  .قرینة مؤداھا توافر اساءة استعمال السلطة فى إصدار القرار

ة    -٨ رار بكاف صدور الق م ب و العل ى، وھ م الیقین ة العل ى الإدارى بقرین دد القاض  اعت

ا  -علمًا حقیقیًا نافیًا للجھالة بحیث یكون شاملاً لجمیع مشتملات القرار     -عناصره  مم

دد         ى یح رار لك یجعل صاحب الشأن محیطًا بشكل یقینى بمركزه القانونى بالنسبة للق

  . وطعنًا بالتالى علیھ بالإلغاءموقفھ منھ إما قبولاً أو رفضًا

ن       د م ن الجھ ونھیب فى خاتمة ھذه الدراسة، بالقاضى الإدارى أن یعمل المزید م

ى                 ام القاض د ق رائن؛ وق ن الق د م ن المزی ث ع لال البح ن خ ضائیة م أجل دعم العدالة الق

ى                   ضائیة الت رائن الق ن الق د م ھ العدی لال تبنی ن خ سیاق م ذا ال ى ھ ال ف الإدارى بدور فع

ى       ات عل بء الإثب اصبح لھا دور كبیر فى الإثبات الإدارى، مما یسھم فى التخفیف من ع

 . الطرف التى تعمل القرینة لصالحھ

  

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

  :المراجع
 .القرآن الكريم

  :المؤلفات العربية: ًأولا
         شر، ا ادى ع رب، الجزء الح سان الع ة،   أحمد بن بكر بن منظور، ل ة الثالث لطبع

  .بیروت، دار إحیاء التراث العربى

 اب          / د د، الكت دنى الجدی انون الم ى الق أحمد حشمت أبو ستیت، نظریة الالتزام ف

  .١٩٥٤الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة مصر، 

 شعب،             / د انون الإدارى، دار ال ى  الق ات ف أحمد كمال الدین موسى، نظریة الإثب

١٩٧٧.  

 شعب،           أحمد كمال الدین مو   / د انون الإدارى، دار ال ى الق ات ف ة الإثب ى، نظری س

١٩٧٧.  

 الم         / د ى، ع ة الأول ر، الطبع ة المعاص ة العربی م اللغ ر، معج ار عم د مخت أحم

  .٢٠٠٨الكتاب، 

 ث، دار     / د ة، الجزءالثال ة مقارن ضاء الإدارى، دراس دوى، الق ماعیل الب اس

  .١٩٩٩النھضة العربیة، 

 ة،  جاش سرحان محمد المخلافى، القر  ب/د ائن ودورھا فى الإثبات، دراسة مقارن

  .١٩٩٤رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

            ث ة، بح دعوى الإداری ات ال ى إثب ا ف ضائیة وحجیتھ جوادى إلیاس، القرائن الق

  .٢٠١٤منشور فى مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد العاشر، ینایر 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

 ١٩٩٩ولى، الدار الجامعیة، حسین عثمان، القانون الإدارى، الطبعة الأ.  

 ة،          /د س الدول ضاء مجل ى ق رار الإدارى، ف حمدى یاسین عكاشة، موسوعة الق

  .١٩٨٧منشأة المعارف بالأسكندریة، 

 ضاء       /د ى ق ات ف ة والإثب ات الإداری وعة المرافع ة، موس ین عكاش دى یاس حم

ار         شأة المع ف مجلس الدولة، الكتاب السادس، الإثبات فى الدعوى الإداریة، من

  .بالأسكندریة

 ل،    : رؤوف عبید   / د صرى، دار الجی انون الم مبادئ الإجراءات الجنائیة فى الق

١٩٧٩.  

 ١٩٧٥سامى صادق الملا،اعتراف المتھم، الطبعة الثانیة، / د .  

 ة،       / د ات، دراسة مقارن ى الإثب ى ف ف، دور القاض ام یوس ستار إم د ال سحر عب

  .٢٠٠١ رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،

 ر         / د اء، دار الفك ضاء الإلغ سلیمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الأول، ق

  .١٩٨٦العربى، 

 ١٩٩٠سلیمان مرقص، أصول الإثبات فى المواد المدنیة، الطبعة الثانیة، / د.  

 ة، دار   /د ة مقارن ة، دراس رارات الإداری ة للق ة العام اوى، النظری لیمان الطم س

 .٢٠٠٦الفكر العربى، 

 ة،     /د ة مقارن سلطة، دراس تعمال ال ى اس سف ف ة التع اوى، نظری لیمان الطم س

  .١٩٧٨الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة عین شمس، 

            ى، دار ة الأول ات، الطبع انون الإثب صلاح حمدى، لبیب حلیم، البیان فى شرح ق

  .١٩٨٠الأدباء للطباعة والنشر، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

 الت   /د ضاء   طارق فتح االله خضر، دعوى الإلغاء ودعوى الحسبة ب ى الق طبیق عل

سنة     ة، ال وم الإداری ة العل ى مجل شور ف ث من صرى، بح دد ٣٥الإدارى الم ، الع

  .١٠٢، ص ١٩٩٣الأول، یونیو 

 ة            /د اء، الطبع ضاء الإلغ ة، ق ال الإدارة العام طعیمة الجرف، رقابة القضاء لأعم

 .م١٩٨٤الأولى، دار النھضة العربیة، 

 ١٩٦٣ضوع الدولة للقانون، طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة، وضوابط خ/ د.  

 صر    /د ة، م تح،  : عایدة الشامى، خصوصیة الإثبات فى الخصومة الإداری دار الف

٢٠٠٨.  

 انى،          / د دنى، الجزء الث انون الم ى شرح الق یط ف عبد الرزاق السنھورى، الوس

شار  یح المست ام، تنق ھ ع زام بوج ة الالت شأة  / نظری ى، من دحت المراغ د م أحم

  .٢٠٠٣المعارف بالأسكندریة، 

               ة ى المملك شرعیة ف ات ال ام المرافع ى شرح نظ سط ف لیمان، المب عبد الفتاح س

  . ٢٤٧، ص ٢٠٠٩العربیة السعودیة، دون دار نشر، 

 انون      / عز الدین الدناصورى، والأستتاذ   /المستشار ى ق ق عل از، التعلی د عك حام

  .الإثبات، الطبعة التاسعة

   ،د    التعریفات للجرجاعلى بن محمد بن على الجرجانى ن عب د ب نى، ضبطھ محم

  .١٩٩١،  دار الكتاب، ١الحكیم القاضى، ط

        ھ ى الفق دنى، ف ات الم ى الإثب رائن ف ة الق شریف، حجی ودة ال ید ج ر س عنت

اھرة،             ة الق وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت الإسلامى والقانون الوضعى، رس

٢٠٠٢. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

 سئولی   /د ال الم ى مج أ ف ة الخط سیونى، قرین د ب م محم رءوف ھاش د ال ة عب

  .٢٠٠٥الإداریة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

 رار الإدارى، دراسة          /د اء الق سبب لإلغ سلطة ك عبد العزیز خلیفة، الإنحراف بال

امعى بالاسكندریة،             ر الج سى، دار الفك صرى والفرن امین الم ین النظ مقارنة، ب

  .م٢٠٠١

 ا   /د ة والإثب ات الإداری ة، المرافع نعم خلیف د الم ز عب د العزی ضاء عب ام الق ت أم

  .٢٠٠٨الإدارى، الطبعة الأولى، المركز القومى للإصدارات القانونیة، 

 س      /د ضاء مجل ى ق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإدارى ف

  .٢٠٠٤الدولة، منشأة المعارف بالأسكندریة، 

 ض     /د ة الق لإدارة والرقاب ائیة، عصام عبد الوھاب البرزنجى، السلطة التقدیریة ل

  ١٩٧٠رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

 ق    /د ى تحقی عصمت عبداالله الشیخ، جدوى نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة ف

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥التوازن المطلوب بین الإدارة والأفراد، دار النھة العربیة، 

 ة     /د ضائیة، المجل ام الق ى الأحك ره عل ة وأث م بالقرین سن، العل ود ح ر محم عم

  .ھـ١٤٣٥لعدد الثامن، القضائیة، ا

 ات             /د وق والحری ة الحق ى حمای فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصرى ف

  .١٩٨٨العامة، الجزء الأول، دون دار نشر، 

 ة             /د وراه، جامع الة دكت شریعة، رس انون وال ى الق فتح االله زید، حجیة القرائن ف

  .ھـ١٣٥٩الأزھر، كلیة الشریعة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

 شر   فوزیة عبد الستار، القضاء ف    /د ى الإسلام، الطبعة الأولى،  مركز الأھرام للن

  .٢٠٠٩والترجمة والتوزیع، 

 شار ضاء،  /مست ھ والق وء الفق ى ض دنى ف ائى والم ات الجن ھ، الإثب دى ھرج مج

١٩٩٦.  

        ،ان ة لبن صحاح، مكتب ار ال رازى، مخت ادر ال د الق ن عب ر ب ى بك ن أب د ب محم

١٩٨٩.  

 ة للإل    / د ة العام ى، النظری ود لطف سام محم د ح صادر محم زام، الم ام-ت -الأحك

  .٢٠١٣الإثبات، 

 ا         محمد عبد الواحد الجمیلى   / د ن أعمالھ ة ع سئولیة الدول ، قضاء التعویض، م

  .١٩٩٥غیر اِلتعاقدیة، دار النھضة العربیة، 

 ات،           /المستشار انون الإثب ى ق ضاء ف ھ والق محمد عزمى البكرى، موسوعة الفق

  . دار محمود للنشر والتوزیعفى المواد المدنیة والتجاریة، المجلد الثالث،

 ضائیة، ط             / د ة الق ال الإدارة، الرقاب ى أعم ة عل -١٩٦٧محمد كامل لیلھ، الرقاب

١٩٦٨.  

 ال      / د ى مج محمد مصطفى حسن، اتجاھات جدیدة فى قضاء المحكمة الإداریة ف

  .١٩٧٩ لسنة ١، العدد رقم ٢١التأدیب، مجلة العلوم الإداریة، س

 ة،   محمود حلمى، حق القضاء فى  / د وم الإداری تعدیل القرار الإدارى، مجلة العل

  .١٩٦٤العدد الثانى، السنة 

 ضاء        / د ام الق رار الإدارى أم حة الق ة ص ة، قرین اس عطی دى عب ود حم محم

  .٢٠١٢الإدارى والدستورى، دون دار نشر، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

 شر،     / د ة، دون دار ن س الدول ضاء الإدارى ومجل ي، الق د فھم و زی صطفى أب م

١٩٦٦.  

 ٢٠١١عصار، قانون القضاء الإدارى، دار النھضة العربیة، یسرى محمد ال/ د.  

 ة، دون دار         / د ة والتجاری واد المدنی یوسف المصاروة، الإثبات بالقرائن فى الم

  .نشر

 ث         /د ة، بح ات، دراسة مقارن ى الإثب رائن المعاصرة ف محمد الزحیلى، حجیة الق

د     شارقة، مجل رطة ال وث ش ز بح شرطى، مرك ر ال ة الفك ى مجل شور ف ، ١٦من

  .٢٠٠٨، ینایر ٤العدد 

 ة        طیب عمومحمد  /د انون، مجل شریعة والق ین ال ر، الإثبات بالقرائن القضائیة ب

دد        ر، الع وق، الجزائ ة الحق ، ٩الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، كلی

٢٠١٣ .  

 ة      /د ة، دراس سئولیة الإداری ال الم ى مج أ، ف ة الخط سونة، قرین ى ح د عل محم

 .٢٠١١ھضة العربیة، مقارنة، دار الن

 شریعة               /د انون الإدارى وال ى الق القرائن ف ات ب ا االله، الإثب محمد على محمد عط

ة    وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس ة مقارن ة فقھی لامیة، دراس الإس

 ..أسیوط، بدون تاریخ مناقشة

 شریعة               /د انون الإدارى وال ى الق القرائن ف ات ب ا االله، الإثب محمد على محمد عط

  .٢٠٠١سلامیة، دراسة فقھیة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، الإ

 ـى   /د ـة علـ شــریعي والرقابـ ـراف الت ـین، الانحـ ـو العینـ ـاھر أبـ ـد مـ محمـ

  .١٩٩٩دســتوریتھ، دار الكتــب المصریة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

 ى       /د لامیة، ف شریعة الإس ى ال ات ف ائل الإثب ى، وس صطفى الزجیل د م محم

املات المدن ة دار      المع شق، مكتب ى، دم ة الأول صیة، الطبع وال الشخ ة والأح ی

  .١٩٨٢البیان، 

 راءات    /د ل، إج ضاء الكام اء، الق ضاء الإلغ ضاء الإدارى، ق ى، الق ود حلم محم

  .١٩٧٧، ٢التقاضى، ط

 محمود حمدى عباس عطیة، قرینة النكول فى المنازعات الإداریة بین الواقع         /د

  .٢٠١١والمأمول، دون دار نشر، 

 شق،       مصط/د فى الزرقا، المدخل الفقھى العام، الجزء الثانى، الطبعة الأولى، دم

  .١٩٩٨دار القلم، 

 ٢٠٠٥، ٧مصطفى الزرقا، المدخل الفقھى العام، الجزء الثانى، ط/د.  

 شور        /د ال من مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مق

 .١٩٧٠ر ، العدد الثانى، فبرای٥٠فى مجلة المحاماه، السنة

 ضاء الإدارى، دراسة           /د ام الق ات أم ائل الإثب ھشام حامد سلمان الكساسبة، وس

  .٢٠١٣مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، كلیة الحقوق، 

 ضة     /د ات، دار النھ ى الإثب ى الإدارى ف ة، دور القاض نعم عكاش د الم شام عب ھ

 .٢٠٠٣العربیة، 

 ة ل    /د ة العام د، النظری لاه أحم د ال ى عب ة   ھلال ة دراس واد الجنائی ى الم ات ف لإثب

تراكیة   ة والاش ة والجرمانی ة اللاتینی نظم الإجرائی ین ال ة ب مقارن

  .١٩٨٧والانجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

 ة،        /د ات، دراسة مقارن ى الإثب یاسین محمد یحیى، القرائن القانونیة وحجیتھا ف

  .١٩٩٠دار النھضة العربیة، 

 ة،       یاسین مح /د ات، دراسة مقارن ى الإثب مد یحیى، القرائن القانونیة وحجیتھا ف

  .١٩٩٠دار النھضة العربیة، 

ثانيا
ً

  :الأحكام واموعات: 
 مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدنى  

      ،ات نخبة من المستشارین، أحكام ومبادئ النقض فى مائة عام، فى قانون الإثب

  .راسات القانونیة، دون تاریخ نشرالجزء الثانى، مركز الأبحاث والد

 ة            /د ادئ المحكم ة، مب ة الحدیث انى، الموسوعة الإداری سن الفكھ ة، ح نعیم عطی

، الجزء ١٩٩٧ حتى ١٩٩٣الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة، من عام      

  .، الدار العربیة للموسوعات٤٦

 مجموعات أحكام المحكمة الإداریة العلیا، المكتب الفنى.  

ثالث
ً
  :الدوريات: ا
 الجریدة الرسمیة.  

 المجلة العدلیة.  

 مجلة الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة.  

 مجلة العلوم الإداریة.  

 مجلة الفكر الشرطى.  

 المجلة القضائیة.  



 

 

 

 

 

 ٧٥١

 مجلة المحاماه.  

 مجلة دفاتر السیاسة والقانون.  

رابعا
ً

  :المؤلفات الأجنبية: 
 Ch. Debbasch et Recci, contentieux administrative, D., 

1985. 

 Patrick Fraissex, Vers la fin de la théorie de la 

connaissanceacquise, R.D.P. 3, mai-juin 1999.     

 PlaniolRipert et Baulanger :Traitéélémentaire de droit 

civil 3e édparise 1949 . Paris . T.II. 

 J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de 

contentieuxadministratif, t. II, 1984, 3eéd., LGDJ. 

 Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et 

des recourscontentieux, 2eéd., Paris, 1896. 

 Vedel (G.), Droit administratif, Thémis. droit Presses 

Universitaires de France, 6eéd., Paris, 1976.  

  


